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 الإهـــــــــــــــــــــــــــداء

إلى الذي مهد لي الطريق و فتح لي درب العلم و اشترى لي أول قلم لأرسم به طريقي في 
 لي نعم القدوة " أبي الغالي " نو يسر لي سبل الفلاح وكاالحياة 

من حملتني وهنا على وهنا و سقتني لبنا و منحتني عطفا وحبا و كانت لي أملا "  إلى
 الغالية " أمي

 سمت معهم دفء العائلة إخوتي حفظهم اللهاقتإلى من 

 إلى زوجي الغالي " فاروق"

 "هيثم ، جنى ، جواد "إلى رياحين عمري و قرة عيني أبنائي

 إلى كل من يذكرهم لساني و لم ينسهم قلمي

 رةــــــــسمي                                                                            

 روح أبي النائم في قبره ، طيب الله ثراه، و جعل الجنة منتهاه إلى 

 الغالية " أميمأمني في الحياة و جنتي فوق الأرض ويوم العرض" إلى 

 الله نحفظهتي اخو أ سمت معهم دفء العائلةاقتإلى من 

 "حكيمإلى زوجي الغالي " 

 "، أمينة دمحمد إيا"إلى رياحين عمري و قرة عيني أبنائي

 هم قلمياإلى كل من يذكرهم لساني و نس

 ةـــــــــــــــــدليل                                                                            

 هدي ثمرة هذا العمل المتواضعن

 



 رـــــــــــــــــر والتقديـــــــالشك

 الذي تتم بفضله الصالحات و الصلاة و السلام على نبينا محمد الرحمة المهداة الحمد لله
 و بعد :

الفضل لأهله و الجميل لذويه ، لذا نتوجه بالشكر و التقدير و  إسنادالواجب يقضي 
نزيهة "على قبولها الإشراف و متابعتها للبحث منذ  العرفان إلى أستاذتنا الفاضلة " مكاري 

 أن كان مجرد أفكار متناثرة إلى غاية أن غدا بفضل الله مذكرة جامعية .

العجز عن مكافأة فضائلها لذا نسأل الله تعالى أن يجازيها خير  أنفسناو لأننا نعلم من 
 . الجزاء

حقوق جامعة محمد البشير كما نتوجه بخالص الشكر و العرفان لكل أساتذة كلية ال
، و للأستاذين الفاضلين بن داود حسين و الأستاذ  الإبراهيمي برج بوعريريج بصفة عامة

 .زاوي رفيق على الخصوص

 .و خالص الشكر لزملائنا بمجلس قضاء برج بوعريريج بصفة خاصة

 لنا خدمة أو معروف من قريب أو بعيد سهل به انجاز هذا البحث. ىو لكل من أسد 
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من أقدس الروابط ، و  جعلت الشرائع السماوية العلاقة الزوجية بين الرجل و المرأة   
الزواج بعناية بالغة و أهمية قصوى ذلك أن الزواج أغدقت الشريعة الإسلامية السمحاء 

سنة من سنن الله في خلقه على هذه البسيطة ، و قد أوجبه الله تعالى لعمارة الأرض و 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و 'لقوله تعالى : استخلافه فيها لعبادته مصداقا 

، فالزواج 1 'الله أتقاكم إن الله عليم خبير جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
هو الطريق الشرعي الوحيد لتأسيس أسرة قوامها المحبة و المودة و الرحمة ، و لما كان 

الأولاد فقد عنت الشريعة الإسلامية أشد العناية بهم و أقرت هذه العلاقة هو نتاج 
تقوم عليه الأسرة و به  و هو الركيزة الأساسية  التي النسبمجموعة من الحقوق أهمها 

و كلما كانت اللبنات ذات ضعف و انحلال كانت الأمة كذلك ذات  تتحدد العلاقات
كلما كانت قوية ذات تماسك و مناعة كانت الأمة المكونة كذلك قوية و  ضعف و انحلال

 . ذات تماسك

الذي و من هنا يتضح أن الإسلام جعل النسب من أهم و أبرز أثار عقد الزواج و    
يضيع الأولاد ، و لم يقل اهتمام  كفل للطفل ثبوت نسبه لأبيه حتى لا تختلط الأنساب و

و جعلته لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة و أقامت قواعد و  بنفي النسبالشريعة الإسلامية 
معينة تمنع الدخول فيه و الخروج منه بغير سبب شرعي و احتاطت لإثباته بأدنى  ضوابط

لما يتمتع به من مكانة مقدسة بين نصوص الشرع و أحكامه الفقهية و ذلك الأسباب 
  2لقوله تعالى " و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و كان ربك قديرا " 
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الولد بأبيه عقيدة و تشريعا و حضارة و ما ينجم عنه من توارث  إلحاق هو النسبو    
بينهما و يخلق معه موانع الزواج و يرتب الحقوق و الواجبات و هو الرباط العضوي و 

فتتكون بذلك الأسرة و العشيرة  بأصوله و فروعه و حواشيه الفزيولوجي الذي يربط الإنسان
، و هو طريق يقر فيه الإنسان بنعم الله ما دام شرعيا و نتاج  الأمةة و الشعب و لو القبي

علاقة أمر الله بها و رسوله و بالتالي فلا حديث في النسب الشرعي عن الشعور بالذنب 
، و قد حث الإسلام على أن ينسب الولد لأبيه ما دامت 1 بمخالفة الفرد للفطرة السليمة

الله عليه و سلم : " الولد للفراش و للعاهر لى الله صالعلاقة الزوجية قائمة لقول رسول 
و بذلك تكون الأنساب قائمة على العفة و إنقاذه من الشوائب التي تشوبه و   2الحجر "

 كان النسب في الجاهلية مبني على الإدعاء و التبني أنإبطال الطرق غير الشرعية  بعد 
قد تبنى الرسول صلى الله عليه و إذ كانوا يدعون أبناء غير أبنائهم و ينسبون إليهم ، و 

وله تعالى فيما سلم زيد بن حارثة قبل النبوة و كان يدعى زيد بن محمد إلى أن نزل ق
كم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم، و الله يقول الحق و يهدي ءيخص التبني: "وما جعل ادعيا

وانكم في الدين و السبيل ، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فإخ
 .3مواليكم " 

و لم يكن للنسب في الجاهلية قبل الإسلام أهمية ، و كان يكفي عندهم الإنتساب إلى   
 رهم :اعالقبيلة كما قال ش

                                                           

 بينة،،اقرار،في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري حجية الطرق الشرعية و العلمية ، باديس  ذيابي  -1
دار دراسة مدعمة بالإجتهاد القضائي ، (ABO) ، نظام تحليل الدم ( ADN )    تلقيح اصطناعي ، البصمة الوراثية
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 1و ما أنا إلا من غزية إن غوت غويت                و إن ترشد غزية أرشد 

النسب و لعل ما كانت تعيشه  و كان نظام التوراث قائما على معايير أخرى دون رابطة  
العرب قبل الإسلام هو عينه ما هو سائدا اليوم في أوربا و أمريكا حيث النسب عندهم 
مسألة هامشية حيث ينسبون إلى أزواج أمهاتهم ، أما الإسلام فأعطى كامل العناية 

 يعةالشر  مقاصد من للنسب سواء ما تعلق بأحكام المحارم أو ما تعلق بالتوارث لذلك كان

 لحماية القواعد من جملة الإسلام أرسى فقد بذلك و ، النسل حفظ ، الخمسة الكلية الإسلامية

 لحديث أصلابهم من الذين أولادهم نسب نفي عن الآباء بنهي ، التبني منع بعد النسب رابطة

 احتجب ابنه انه يعلم أي إليه ينظر هو و ولده جحد رجل أيما" سلم و عليه الله صلى الرسول

  2ق."الخلائ رؤوس على فضحه و ، القيامة يوم منه الله

 الإضطراب و الفساد من النسب رابطة يحمي منيعا سياجا تشكل القواعد هذه كانت إذا و  

 باب فتح الإسلام فإن ، غيره لا الحقيقي الأب إلى الإبن نسبة تقتضي العدل مقتضيات كون 

 للنفس إحياء تعليمه و كفالته و النسب مجهول تربية على حظ و الإحسان و الخيري  العمل

    .الهلاك من لها انقاذا و البشرية

و مما لا شك فيه أن أطراف النسب هم الأب و الأم و الولد و السؤال الذي يطرح لمن   
و من خلال الأحكام الصادرة عن القضاء نجد أن الكثير منها يحصر  الحق في النسب؟

وا كلية حق الولد و حق الله تعالى ، ذلك أن النسب من هذا الحق في الأب و الأم و أهمل
الحقوق الشرعية التي لا يجوز للزوجين الإتفاق عند عقد الزواج أو في عقد لاحق على 
نفيه ، لكنه ليس حقا خالصا لله وحده و إنما هو حق مشترك بين الله تعالى و بقية أطراف 

 النسب المذكورة .
                                                           

 . 326ت الكتب النحوية ، ص كتاب شرح الشواهد الشعرية في أمها - 1

. نقلا عن: يوسف   195، ص 3أخرجه أبو داود و النسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان، سبل السلام، ج  - 2
 .  386، ص 1992قاسم، حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة ،
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صلحة عامة للمجتمع لتضمنه حرمات الله تعالى كحرمة فهو حق لله تعالى كونه يحقق م
المرأة و حرمة الأبوة و الأمومة بحيث أن الله سبحانه و تعالى أوجب حقوقا تجب 

 مراعاتها.

أما من حيث كون حقا للأم فيتجلى ذلك من حقها في صيانة الولد من الضياع ، و دفع   
في دعاوى النسب فضلا عن توافر شرط تهمة الزنا عن نفسها ، و لذا توافرت لها الصفة 

المصلحة لدفع تهمة الزنا عنها ، و أما كون النسب حقا للأب ، فلما يترتب عن ثبوت 
 النسب من حقوق كالنفقة و الولاية و التوارث .

نا و أما عن حق الولد في النسب و هو الأولى بالاعتبار لاحتياج الولد إلى نفي ابن الز   
قهاء على عدم ضياع الأولاد أولوا عناية كبيرة للنسب و أتوا عنه ، و حرصا من الف

ببعض الأحكام منها ما لا يتفق مع مجاري العادات و من ذلك إثبات نسب ولد الشبهة 
احتياطا لحق الولد و ترجيحا للحلال على الحرام ، و لأنه بثبوت نسب الولد تترتب له 

ا وقايته من التشرد الإجتماعي و حقوق منها حق النفقة و الحضانة و الإرث و أهمه
انتهوا إلى إقرار قاعدة ) أن الأصل ثبوت النسب ( لأنه بثبوت النسب تتحقق مصلحة 

 الولد و مصلحة المجتمع .

 لتحقو النسب في اللغة هو القرابة و الالتحاق فنقول مثلا: " انتسب الولد إلى أبيه أي ا  
    .وفلان يناسب فلان فهو نسيبه أي قريبه"

أما في الشرع فالنسب هو علاقة الدم أو رباط السلالة أو النوع الذي يربط الإنسان    
 .بأصوله و فروعه و حواشيه 

تحدثوا عن مسائله و عالجوها دون  إنماو لم يهتم الفقهاء القدامى بتعريف النسب , و    
بقوله "" هو  (أحمد حمد)تحديد لمعناه و بالنسبة للفقهاء المحدثين فقد عرفه الدكتور 
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و فروعه و حواشيه , و  بأصوله الإنسانعلاقة الدم أو رباط السلالة أو النوع الذي يربط 
 .1رباط السلالة هذا هو السبب في تكوين الأسر " 

ثم عرفه الدكتور )العربي بلحاج ( بأنه " هو الذي يتبع فيه الولد أباه في القانون و الدين 
الميراث و تنتج عنه موانع الزواج و يترتب عليه حقوق و الحضارة , و ينبني عليه 

 .2وواجبات أبوية و بنوية  "

أيما فإن المشرع الجزائري كرس تلك الغاية  ، و لما كان الإنسان هو غاية كل قانون   

من خلال المادة الرابعة من قانون الأسرة بتأكيده أن من أهداف الزواج بعد تكوين تكريس 

و اهتم و الرحمة ، إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب  أسرة أساسها المودة

بثبوت نسب الأولاد و إلحاقهم بذويهم مستنبطا أحكامه من الشريعة الإسلامية التي تعتبر 

حيث أين استقى جل أحكامه من أحكام الشارع الحكيم ،  المصدر الأصلي لقانون الأسرة ,

في  من الباب الأول من الكتاب الأول أحكام النسب في الفصل الخامس  المشرع نظم

تحت عنوان النسب غير أنه لم يحدد له تعريفا من قانون الأسرة  46إلى  40المواد من 

من قانون  40نصت المادة دقيقا رغم تنظيمه له بموجب الأحكام المذكورة أعلاه . حيث 

، و الفاسد و  الأسرة الجزائري على طرق إثبات النسب و حددتها بكل من الزواج الصحيح
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هي و   و يضاف إليها في الشريعة الإسلامية القيافة ، 1الإقرار و البينةالدخول بالشبهة و 

هي طريقة تعمل لتعيين ذات أو نصيب من  و القرعة 2اعتبار الأشباه لإلحاق الأنساب

و اللعان بالنسبة لنفي النسب ، و مع التعديل   ، بين أمثاله ، إذا لم يكن تعيينه بحجة

فبراير  27المؤرخ في  02ـ  05بموجب الأمر رقم  2005الجديد لقانون الأسرة سنة 

شرع ثم القانون تنظيما لا اظمهإثبات النسب التي نصطدام أحكام الذي جاء لمنع ا  2005

المجال الطبي و العلمية خاصة منها في  تدقيقا و محكما بالتطورات و الاكتشافا

البيولوجي كان على المشرع أن يتماشى و هذا التطور العلمي ، أين تم إضافة الطرق 

، كوسيلة من قانون الأسرة  40حسب ما ورد بالفقرة الثانية من المادة  العلمية الحديثة

دون حصر صورها ، و هو ما فتح الباب أمام  ، لإثبات النسب متى كانت العلاقة شرعية

بة ، وهو ما اعتبره البعض قفزة نوعية تبناها المشروع الجزائري مواك د القضائي الإجتها

عدم بسبب إلا أن هذا الأمر لم يخلو أبدا من التعقيدات للتطور الذي شهده هذا المجال 

تحديد تفسير جامع مانع بمعاني هذه النصوص القانونية من جهة ، و إطلاق العنان 

الخطورة التي تعتريه فنتج عن هذه القفزة التشريعية فتح للاجتهاد في هذا المجال رغم 

أبواب التناقض بدلا من حسم النزاع فلا هو حدد مفهوما لمعنى الطرق العلمية طبقا 
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، كون أن هذه 1المعدل و المتمم لقانون الأسرة  05/02من الأمر  40لأحكام المادة 

القطعية ، و لا هو حدد الطرق تخضع إلى عدة تصنيفات  تجمع بين الظنية منها و 

أنواع هذه الطرق حتى لا تفتح المجال للقاضي للتناقض فيما يترتب عنها من حجية قد 

  .تخضع لها سلطته التقديرية

فقد توصل البعض إلى القول بضرورة تدخل المشرع بحصرها و  النقصو أمام هذا   

فيها ، و ما قد يقف  عن طريق التنظيم كحل أولي يقيد القاضي في عدم التوسع تقنينها

أمامه كعائق نظرا لحجية الخبرة الطبية المبنية على أسس علمية، و المحررة من طرف 

 النسب بهذه الطرق . و نفي أطباء مختصين لهم باع كبير في مجال إثبات

 : الموضوعأسباب اختيار 

، إلى ة  مسألة النسب في ظل التعديلات الجديدة لقانون الأسر يرجع اختيارنا لموضوع   
 معةالرغبة الذاتية في دراسته باعتباره موضوعا تم التطرق إليه في سنوات دراستنا في الجا

لتي االتعديلات ، مما ولد لدينا فضول و دافع لمعرفة قبل التعديلات الأخيرة لقانون الأسرة 
 نا المعرفي .هذا الموضوع و من أجل إثراء رصيد طرأت حول

                                                           

، يعدل ويتمم القانون 27/02/2005الصادرة في  15، ج ر ع 27/02/2005المؤرخ في  02-05ـ الأمر رقم  1

الصادرة   24،ج ر ع ، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 02/1984/ 09، المؤرخ في 11-84رقم 
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على التحليل و التركيب و الاستنتاج ، و  الموضوع هو القدرةو مما ساعدنا في دراسة 
 كذلك وفرة المراجع الخاصة بهذا الموضوع.

 أهمية الموضوع :

ية للعناية الفائقة التي توليها الشريعة الإسلام النسب أهمية خاصة، نظرايكتسي موضوع   
و  ولد بالدرجة الأولىللأسرة و كون النسب بالغ الخطورة و له أبعاد و أثار نفسية على ال

 .  على المجتمع لتحقيقه مصلحة عامة للمجتمع و يتضمن حرمات الله تعالى

 كما يستمد الموضوع أهميته من اهتمام التشريع الجزائري به على غرار باقي التشريعات  
من  بثبوت نسب الأولاد و إلحاقهم بأبيهم دينا و قانونا ، لعظم أمره و جلال شأنه فشرع له

حيث يظهر جليا من خلال سباب ما يحقق هدفه من تكوين أسرة مستقيمة ومترابطة الأ
الذي وسع من دائرة اثبات النسب و الذي يعد من أهم القوانين تعديل قانون الأسرة 

 وو هذا نابع من كونه ينظم جانبا حساسا من الحياة الإجتماعية ألا  أخطرهاالتنظيمية و 
 . بناء المجتمععليها هو الأسرة التي يتوقف 

  أهداف الموضوع :

قدر الإمكان مع الإلمام  تبيان طرق اثبات و نفي النسب إلىو يهدف هذا الموضوع   
ر المهمة و الجوهرية و معرفة مدى انسجام القضاء الجزائري و عناصالبمختلف 

لما أصبحت تقدمه من نتائج دقيقة في اثبات النسب و حتى  ات العلمية مستجدات التطور 
نفيه ، وجب التعرض لجديد قانون الأسرة فيما يتعلق بمواد النسب مع إظهار مدى توفق 

، وبيان موقع الطرق العلمية بين طرق المشرع في حماية الأنساب من خلال التعديل 
 .إثبات و نفي النسب
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 الدراسات السابقة :   

إن ارتباط الموضوع باللبنة الأساسية في المجتمع ألا و هي الأسرة يجعل من الموضوع 
و أمام قلة الدراسات التي تعنى بالموضوع و تجمع بين طرق دائم الدراسة و البحث لكن 

الإثبات و طرق النفي العلمية إذ أن أغلب الدراسات تنصب على الطرق التقليدية ، دون 
مسألة الإثبات و النفي معا وفقا للتعديلات الأخيرة  تشير إلى وجدت فلا نإالعلمية و 

 و عليه تكون إشكالية البحث كالتالي: الجزائري ، لقانون الأسرة 

 في دة لإثبات النسب و ضوابط نفيهلقانونية الشرعية و العلمية المحدالقواعد ا ما هيــ 

 ؟وفقا لأخر التعديلات الجزائري  الأسرة قانون 

 إن الإجابة على هذه الإشكالية الرئيسية تنجر عنها جملة من التساؤلات ألا و هي : 

  يهاو هل يمكن الإستناد إلما موقف البصمة الوراثية من الأدلة الشرعية لإثبات النسب؟ ــ 

 لنفي النسب؟ و ما مكانتها من اللعان؟ و هل يوجد تعارض بينهما؟ 

 ؟إثباتا القاضي في مسألة النسب و سلطة رو هو د ماــ 

أحكام توافقا و هذا الموضوع وفق منهج تحليلي  نالإجابة على هذه الإشكالات عالجول
 الشريعة الإسلامية من خلال الخطة التالية:

 طرق اثبات النسب الفصل الأول:

  لإثبات النسب الطرق الشرعية المبحث الأول:

  الزواج الفاسد و نكاح الشبهةالزواج الصحيح و  المطلب الأول:

  الإقرار و البينة كوسيلتين لإثبات النسب المطلب الثاني:
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 لإثبات النسب الطرق العلمية :المبحث الثاني

 مجال إستعمال البصمة الوراثية في اثبات النسب المطلب الأول:

 ( كطريق علمي لإثبات النسبABOتحليل الدم ) نظام المطلب الثاني:

 طرق نفي النسب الثاني:الفصل 

  الطرق الشرعية و الطرق العلميةالمبحث الأول: 
 لنفي النسب شرعي اللعان كطريقالمطلب الأول: 

 لنفي النسب ةعلمي كطرق  و فحص الدم البصمة الوراثية المطلب الثاني:

 : دور القاضي في دعاوى النسبالمبحث الثاني

 جوء إلى الخبرة العلمية لسلطة القاضي في ال المطلب الأول:

 تقرير القاضي في ترجيح الأدلة لإثبات أو نفي النسبالمطلب الثاني: 
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 الأولل ـــالفص

 النــسب اثباتطــرق 
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الدليل من المدعي على ثبوت ما يدعيه, و هو  إقامةالنسب هو  إثباتالمقصود من   

اضي حكمه في مجال النسب أو غيره فعل يصدر من المدعي , و اعتمادا عليه يصدر الق

على  1إطلاقهابعض الفقهاء يرى  أنواسعة و متشعبة  حتى  الإثبات أدلةتعتبر  ,و 

يكون عادلا بحيث يضمن لكل ذي حق حقه  أنالغاية من حكم القاضي هي  أنأساس 

 بأي دليل يمكنه ذلك .

 اللاحق لما نتج الإثباتالنسب في قانون الأسرة , يعتبر من قبيل  لإثباتو انتهاج طرق 

, تستند الى عقد زواج مهما كانت طبيعته مما  امرأةل و جعن معاشرة شرعية بين ر 

 لنسب خارج العلاقة . إثبات أييستبعد 

أو الإشكالات الكثيرة التي تثيرها مسائل النسب على مستوى القضاء يجعلنا  و الإشكال

  نطرح الإشكال التالي :

 ة لإثبات النسب؟  ظمفق المشرع الجزائري في إرساء القواعد المنو إلى أي مدى 

  ما مدى كفاية الطرق الشرعية في إثبات النسب؟  

المشرع الجزائري  ما هي القيمة الحجية التي تتمتع بها الطرق العلمية في ظل عدم تحديد

سنتاول العناصر  للإجابة على هذه الإشكالية والتساؤلات المنبثقة عنها للمقصود بها؟
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النسب  لإثباتول و الطرق العلمية النسب في المبحث الأ لإثباترعية شالتالية : الطرق ال

 .المبحث الثاني في 

 :رعية لاثبات النسب ش: الطرق ال الأولالمبحث 

ن كان نسب  يعتبر   النسب من أهم الآثار التي تترتب على الزواج والطلاق معا، وا 

. الطفل ثابت للأم بواقعة الولادة سواء كان هذا الولد ناتج عن علاقة شرعية أم غير ذلك

إلا أنه لثبوت نسب الولد لأبيه لابد أن يكون ناتج عن علاقة شرعية، والغرض من ذلك 

 40/1ختلاطها، وقد نص المشرع الجزائري في المادة هو الحفاظ على الأنساب ومنع ا

 من قانون الأسرة  بأنه " يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو البينة أو بنكاح

 القانون". هذا من  34و 33و 32الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد  

عليه وسلم " الله حيث يعتبر الزواج السبب الرئيسي لثبوت النسب من الزوج لقوله صلى ا

 .1الولد للفراش و للعاهر الحجر"

يلحق بالزواج الصحيح  كوسيلة لإثبات النسب كل من الزواج الفاسد ونكاح الشبهة  و

أن المشرع  اللذين يثيران إشكالات فقهية في مسألة ثبوت النسب إذا نتج عنهما أولاد، إلا

اعترف  نسبهمالجزائري وحرصا منه للمحافظة على أهم حق من حقوق الأولاد والذي هو 

                                                           

، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 1محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، طالله أبي عبد ا - 1
 .   1676، ص 6766م، حديث رقم 2002هـ ،1424،بيروت ،
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بثبوت النسب في الزواج الفاسد وفي نكاح الشبهة وألحق حكم النسب فيهما بالزواج 

 الصحيح ، كما أجاز كذلك المشرع إثبات النسب عن طريق الإقرار والبينة.  

 مبحث الى مطلبين تناولنا في الأول الزواج الصحيح و الزواجوتفصيلا لهذا قسمنا هذا ال

   .النسب  لإثباتالفاسد و نكاح الشبهة و المطلب الثاني الإقرار والبينة كوسيلتين 

 و نكاح الشبهة : : الزواج الصحيح و الزواج الفاسد الأولالمطلب 

  الفرع الأول : الزواج الصحيح :

يقصد بالزواج لغة الضم و التداخل ، إذ يقال تناكحت الأشجار إذا دخل بعضها في    

في الفرنسية على  Mariage بعض و يقصد به كذلك ارتباط الرجل بالمرأة ، و تدل كلمة

حا فيقصد به في الفقه الإسلامي نفس المعنى أي الضم و الدمج والتجانس ، أما اصطلا

بامرأة على الوجه الشرعي قصد تحقيق الغاية التي حددها  العقد الذي يرتبط بموجبه رجل

والزواج الصحيح يعني في نظر المشرع الجزائري، هو ذلك الزواج الذي  .الشارع منه 

كذلك  و ري ئالجزا الأسرةمن قانون  9المنصوص عليه في المادة  حصل فيه ركن الرضي

يكون  إماو ما بعدها و  23مكرر و المادة  9الشروط التي ذكرها المشرع في المادة 

 . 1 الرضي وحده هو أساس لقيام الزواج أما غيره فيكون شرطا حسب المواد أعلاه

                                                           

، يعدل ويتمم القانون رقم 27/02/2005الصادرة في  15، ج رع 27/02/2005المؤرخ في  02-05الأمر رقم  - 1
 1984/09/12.يالصادرة ف  24، المتضمن قانون الأسرة الجزائري ،ج رع 02/1984/ 09، المؤرخ في84-11
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فإذا أتت المرأة بولد أثناء قيام علاقة الزوجية ثبت نسبه من الزوج دون أي إشكال وذلك 

اء في معنى الفراش فمنهم من قال انه اسم هو اختلف الفقتطبيقا لقاعدة الولد للفراش،

وما يمكن أن يثير بعض الإشكالات هو حالة ما  1للمرأة و منهم من قال انه اسم للزوج 

، فهل يختلف حكم النسب في هذه الحالة  إذا أتت المرأة بالولد بعد انتهاء العلاقة الزوجية

 وجية؟  عن الحالة التي يأتي فيها الولد أثناء قيام العلاقة الز 

 إثبات النسب أثناء قيام العلاقة الزوجية.   أولا : 

 قد يولد الطفل أثناء قيام العلاقة الزوجية لكن لثبوت نسبه من الزوج لابد من توافر  

د ، ثم ولادة الول مجموعة من الشروط والمتمثلة في إمكانية الاتصال الجنسي بين الزوجين

  .بين أدنى مدة الحمل وأقصاها

 : إمكانية الاتصال الجنسي بين الزوجين -1

قد يتحقق الاتصال الجنسي و  لإنجاب الأطفال لابد من تحقق الاتصال بين الزوجين    

الفعلي بين الزوجين، لكن قد يوجد ما يحول دون تحقق الإنجاب كإصابة أحد الزوجين 

الإنجاب  بمرض يؤدي إلى تعطيل الجهاز التناسلي لديه فيكون بذلك غير قادر على

 رق طبية تساعدهما على الإنجاب و هما : ولحل هذا الإشكال يلجأ الزوجين إلى ط

 

                                                           

أثاره ـ  و انحلاله و ج صديق تواتي ، قانون الأسرة في ضوء الفقه و قرارات المحكمة العليا ، الجزء الأول ، الزوا -1
  .592ص   2021النيابة الشرعية ، الديوان الوطني للأشغال التربية و التمهين ، جوان 
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  الاتصال الطبيعي:  أ/ 

بضرورة الاتصال الجنسي حتى يثبت نسب الولد للزوج هذا ما  ري أخذ المشرع الجزائ  
من ق أ، التي نصت على أنه "ينسب الولد لأبيه متى  41يتضح من خلال نص المادة 

 ان الزواج شرعيا و أمكن الاتصال و لم ينفه بالطرق المشروعة."  ك

وهو ما أكدته كذلك اجتهادات المحكمة العليا أنه:" من المقرر قانونا أنه يثبت نسب الولد 

ذلك لأن الولد  1 المشروعةلأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق 

 للفراش مادامت العلاقة الزوجية لم تنقطع بين الزوجين .  

  التلقيح الاصطناعي:  ب / 

مثلما  إنجاب الأطفال هو الغاية من الزواج فالأولاد هم زينة الحياة الدنيايمكن اعتبار   

يوجد عائق ، إلا أنه قد  2" (46)المال و البنون زينة الحياة الدنيا" قوله تعالى جاء في 

يحول دون تحقق الإنجاب وذلك بسبب إصابة أحد الزوجين بمرض يؤدي به إلى العقم 

في الغالب إلى انفصال  ولا تنفع معه العلاجات الطبية التقليدية، وقد يؤدي هذا المشكل

و لحل هذه المشكلة توصل عالم الطب وأبحاث الأجنة في الآونة الأخيرة إلى الزوجين , 

وسيلة للإنجاب في حالة استحالة التلقيح الطبيعي وهو ما يعرف بالتلقيح طريقة حديثة ك

         الاصطناعي وهو على نوعين التلقيح الداخلي والتلقيح الخارجي.

                                                           

، 2007، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2، قانون الأسرة مدعم باجتهادات المحكمة العليا، ط العيش فضيل -1
 . 40ص 
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 يتضح أنه في حالة الانفصال بين الزوجين سواء بالطلاق أو الوفاة فإنه لا يجوز  

استخدام ماء الزوج المتوفى أو ماء المطلق حيث أن هذا الأخير يعد أجنبيا عن مطلقته 

 . 1ولا تحل له إلا بعقد جديد

 . أن يتم التلقيح بمني الزوج وبويضة رحم الزوجةــ 

عدم جواز اللجوء إلى التلقيح باستعمال الأم البديلة: وهو ما أكده المشرع الجزائري في ــ 

، ويمكن إرجاع هذا المنع إلى تجنب مشكلة تحديد مكرر من قانون الأسرة  45المادة 

الأم الحقيقية للطفل لأن وصف الأمومة لا يقتصر فقط على العلاقة البيولوجية، حيث 

 .2ينطبق هذا الوصف على الأم التي تحمل وهو الأصل

من خلال ما سبق ذكره يتضح أنه باحترام هذه الشروط فإن التلقيح الاصطناعي يعد  

جائز شرعا وقانونا، وأن الطفل الذي يولد من عملية التلقيح يعتبر شرعيا ويثبت نسبه 

بذلك إلى الأم والأب ويكون له اتجاههما جميع الحقوق عليه جميع الالتزامات، أما إذا 

اء الزوج فإنه يكون محرم شرعا وقانونا ويكون في معنى الزنا، كان التلقيح بماء غير م

وبهذا إذا نشأ الطفل بالصورة المحرمة فإنه ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى صاحب المني 

  ي .الأجنب

                                                           

 .293بلحاج،  المرجع السابق، ص  العربي - 1

, مقارنة , دار الجامعة  , قانون الأسرة الجزائري تطبيقا لاحداث التشريعات , دراسة فقهية و ن قديةأحمد شامي  -2
 .180ص  , 2010الجديدة , الاسكندرية , 
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 ا : لد بين أقل مدة الحمل وأقصاهولادة الو   -2

هذه  ونا، وقد تم تحديدحتى ينسب الولد لأبيه لا بد أن يولد في المدة المحددة شرعا وقان  

ي المدة من طرف الفقهاء حيث اتفقوا على الحد الأدنى لولادة الولد حيا بينما اختلفوا ف

 الحد الأقصى.  

 :أقل مدة الحمل-أ

،  الأسرةمن  قانون 42ذهب المشرع الجزائري من خلال ما نص عليه في المادة لقد    

أشهر...", وقد استنبط ذلك من قوله تعالى ن "أقل مدة الحمل ستة التي تنص على أ

وضعته كرها و حمله و فصاله  إحسانا حملته أمه كرها ولديه ا)ووصينا الانسان بو 

وعليه إذا أتى الولد في مدة أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج  , 1( "15) ثلاثون شهرا

فإنه لا ينسب إلى الزوج  وهذا ما استقرت عليه اجتهادات المحكمة العليا حيث جاء في 

أحد قراراتها أنه:" من المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة 

أن مدة حمل المطعون ضدها أقل من أشهر.... ولما كان من الثابت في قضية الحال 

 الحد الأدنى المقرر قانونا. 

                                                           

 15.سورة الأحقاف، الآية  -1
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 .1فإن قضاة المجلس بقضائهم إلحاق نسب الطفل لأبيه خرقوا القانون."

 أقصى مدة الحمل.  /ب

أشهر من تاريخ  10من أنه إذا وضع الحمل خلال  ق أ ج من 43نصت عليه المادة    

 الانفصال أو الوفاة يثبت نسب الولد لأبيه.

 وهو ما ذهبت إليه كذلك المحكمة العليا بتأييدها لقرار المجلس القضائي الذي قضى:    

" بإلحاق الولد لأبيه المطلق لأن أمه حملت به خلال قيام العلاقة الزوجية وهو فراش 

 . 2مؤسس يتعين رفضه"الزوجية ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن غير 

و نرى انه في حالة ولادة الابن قبل تمام المدة المقررة بستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد 

 .3نفيه أومن تاريخ قيام العقد الشرعي على العمل بالبصمة الوراثية لاثبات النسب  أو

 إثبات النسب بعد انحلال العلاقة الزوجية:  ثانيا : 

انحلال الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري إما بالطلاق أو الوفاة وهو ما  يكون   

 .من ق أ، كما قد تتوقف هذه الرابطة بسبب غياب الزوج 44و 43نصت عليه المادتين 

                                                           

، نقلا عن: يوسف دلاندة، قانون 71، ص1992، 2، م ق،ع57756، ملف رقم22/01/1990قرار بتاريخ  -1
 للطباعة والنش والتوزيع. دار هومة،3، ط02-05الأسرة منقح بالتعديلات التي أدخلت عليه بموجب الأمر رقم 

لحسين بن الشيخ آث ملويا ،المرشد في قانون الأسرة مدعم باجتهادات المجلس الأعلى و المحكمة العليا، دار  - 2
 .  105، ص  2014هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 

المستشار صديق تواتي ، قانون الأسرة في ضوء الفقه و قرارات المحكمة العليا ، الجزء الأول ، الزواد و انحلاله  - 3
 .595ص  2021و أثاره ـ النيابة الشرعية ، الديوان الوطني للأشغال التربية و التمهين ، جوان 
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 ق :إثبات نسب الولد بعد الطلا  -1

يكون بعد الطلاق قد يكون قبل الدخول ولا يترتب عليه وجوب العدة للمرأة، كما قد   

الدخول وهنا إما أن يكون طلاق رجعي بإمكان الزوج فيه أن يراجع زوجته دون عقد 

زوجته فالبائن بينونة صغرى يمكن للمطلق أن يراجع  .جديد، ويمكن أن يكون بائنا بنوعيه

بمقتضى عقد جديد، بينما البائن بينونة كبرى لا تحل للمطلق إلا إذا تزوجت رجل آخر 

 . وني وتطلق منه أو يتوفى عنهازواج شرعي وقان

 :إثبات نسب الولد قبل الدخول -أ 

إذا ولدت المطلقة قبل الدخول ولدا لأقل من ستة أشهر من تاريخ طلاقها ولتمام ستة   

أشهر فأكثر من تاريخ العقد عليها، فإنه يثبت نسب ولدها من مطلقها لاعتبار أنها حملت 

اج الصحيح، أما إذا ولدت به لستة أشهر فأكثر به قبل أن تطلق منه أي في إطار الزو 

من تاريخ طلاقها فلا يثبت نسبه لاحتمال أنها حملت به بعد الطلاق، واحتمال أنها 

ولأن  حملت به قبل الطلاق لا يكفي لإثبات النسب لانقطاع الزوجية انقطاعا تاما،

 الدخول لا عدة لها .  المطلقة قبل

 لإثبات نسب الولد بعد الدخو -ب 

قضائي،  مفإن الطلاق لا يكون إلا بحك من ق أ، 49حسب ما نصت عليه المادة   

والإشكال الذي يمكن أن يثار في هذا الصدد هو أن المشرع اعتبر مدة العشر أشهر 

ق أ، في حين أن نص  43تحتسب من تاريخ الانفصال أو الوفاة وهو ما جاء في المادة 



 ثبات النسبــ طرق اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــ

11 

 

من نفس القانون نصت على أن حساب العشر أشهر يكون من تاريخ الطلاق  60المادة 

أو الوفاة ، ومنه يتضح أن هناك تناقض بين المادتين، فلو أن المطلقة مثلا ولدت بعد 

عشر أشهر من تاريخ الحكم بالطلاق فإنه يثبت نسبه من والده المطلق ولكنها في 

 .الحقيقة أنجبته بعد مضي أقصى مدة الحمل

 :  إثبات النسب بعد غياب و/ أو وفاة الزوج -2

من ق أ ج، هو الذي منعته ظروف  110الشخص الغائب وحسب ما عرفته المادة   

قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة. أما الوفاة 

ما أن تكون وفاته حكمية.    فهنا إما أن يكون الشخص توفي وفاة طبيعية أو حقيقية، وا 

ت نسبه من وعليه فالمتوفى عنها زوجها إذا أتت بولد لأكثر من مدة الحمل لا يثب 
 المتوفى، أما إذا أتت به لأقل من ذلك ثبت نسب ولدها منه ثبوتا لا يقبل الانتفاء، وفي
 حالة ما إذا أقرت بانقضاء عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة

 . أشهر من حين الإقرار فإن نسبه لا يثبت

 الغياب مدة طويلة تتجاوز أقصى مدة أما المرأة التي غاب عنها زوجها فإذا دام هذا
الحمل كأداء الخدمة العسكرية أو دخوله للسجن، ودون أن يثبت أنه وقع تلاقي أو 
اتصال بين الزوجين وأتت الزوجة بولد بعد انقضاء أقصى مدة الحمل فإن هذا الولد 

ا أكدته ، وهذا م يعتبر ولدا للفراش ويمكن إسناد نسبه إلى أبيه إلا إذا نفاه باللعان
المحكمة العليا في أحد قراراتها بأنه: " من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر 
الحجر.... ومتى تبين في قضية الحال أن ولادة الطفل قد تمت والزوجية قائمة بين 
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الزوجين، وأن الطاعن لم ينفي نسب الولد بالطرق المشروعة، وأن لا تأثير لغيبة الطاعن 
 ة الزوجية قائمة".  ما دامت العلاق

 د : إثبات النسب في الزواج الفاس : الفرع الثاني

لمشرع الجزائري على بطلان عقد الزواج ثبوت النسب وذلك رعاية للولد ومنعا رتب ا  
ق أ. بالرغم من أنه لم يفرق  40و 34من اختلاط الأنساب وهو ما نصت عليه المادتين 

بين الزواج الباطل الذي يكون فيه أحد الزوجين عالما بالتحريم كنكاح المرأة المتزوجة أو 
. وقد أكدت المحكمة العليا في أحد 1دة، وبين الذي لم يكن عالم بوجود الحرمةمالمعت

ر شرعا أنه قراراتها على إثبات النسب من الزواج الباطل وقد نص فيه أنه "من المقر 
 .يمكن إثبات النسب ... والأنكحة الفاسدة والباطلة..."

 سنتطرق في هذا العنصر إلى تعريف الزواج الفاسد مع بيان حكم النسب فيه.  

  أولا: تعريف الزواج الفاسد: 

، أي هو الزواج الذي توافرت  الزواج الفاسد هو الزواج الذي شرع بأصله دون وصفه  

، كما لو لم يشهد على  ، ولكنه فقد شرطا من شروط الصحة انعقادهفيه أركانه وشروط 

العقد شهودا، أو يتزوج رجل أخت زوجته التي في عصمته أو أخت مطلقته التي لا تزال 

 ، وكالزواج المؤقت أو زواج المتعة.في العدة، أو يتزوج رجل من زوجة الغير
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بب الفسخ هو الجزاء الذي قرره المشرع على العقد الفاسد، ففي حالة ما إذا تبين س ويعتبر

 من أسباب الفساد قبل الدخول يتم فسخ الزواج دون صداق أما إذا تبين بعد الدخول 

 ق.أ." إذا تم 33/2، وهو ما نصت عليه المادة يتم تصحيح العقد والاستمرار فيه  فإنه

الدخول  ، ويثبت بعد يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه اق أولزواج بدون شاهدين أو صدا

كما رتب المشرع الجزائري فساد عقد الزواج في حالة عدم حصول الزوج , بصداق المثل "

الذي يرغب في التعدد على ترخيص قضائي حيث أن الفسخ يكون قبل الدخول وهو ما 

لمشرع الجزائري سكت عن ق أ. أما إذا تم الدخول فإن ا 1مكرر 8نصت عليه المادة 

ق أ، يمكن القول بثبوت الزواج بعد  33هذه الحالة مما يعني أنه وقياسا مع المادة 

، وهو  1الدخول، مع إعطائه الحق لكل زوجة في المطالبة بالتطليق على أساس التدليس

التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية  مكرر ق أ."حالة 8ما نصت عليه المادة 

 ضد الزوج للمطالبة بالتطليق".  

  : م ثبوت النسب في الزواج الفاسدحكثانيا : 

الزواج الفاسد قبل الدخول كالباطل لا أثر له وحكمه هو وجوب التفريق بين  يعتبر  

الزوجين فلا تجب لها لا نفقة ولا صداق ولا يثبت به النسب وهو ما نصت عليه المادة 
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ق أ. " يثبت النسب بالزواج الصحيح ... أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول... "  40

 سدا ولم يدخل بها وأتت بولد فإنه لا يثبت نسبه منه . فإذا عقد الرجل على امرأة عقدا فا

النسب وذلك  أما إذا ثبت الدخول في النكاح الفاسد فإن المشرع الجزائري رتب عليه ثبوت

النسب  حماية لمصلحة الولد وخشية من ضياع نسبه وذلك متى توفرت شروط إثبات

 ق أ.   40و 33 وهو ما أكدت عليه المادتين  1الموجودة في الزواج الصحيح

وعليه فإذا ولدت الزوجة التي تم الدخول بها بعقد زواج فاسد ولدا لأقل من ستة أشهر 

من تاريخ الدخول الحقيقي بها فلا يثبت نسب ولدها من زوجها لأنها حملت به قبل 

الدخول، أما إذا ولدت لتمام ستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي بها يثبت بذلك 

 ق.أ.   40وهو ما أكده نص المادة  د من الزوج لأنها حملت به بعد الدخول ،نسب الول

وكذلك ما ذهبت إليه المحكمة العليا في أحد قراراتها بأنه "من المقرر قانونا أنه يثبت  

  33، 32النسب بالزواج الصحيح... وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

 . 2القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة للقانون" . من هذا القانون ومن ثم فإن34و
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 بالإضافة إلى أن ثبوت النسب في هذه الحالة لا يتوقف على اعتراف الزوج بنسبه حيث

ن نفاه فلا ينتفي لأن النفي عن طريق اللعان لا يكون إلا في الزواج الصحيح  أنه حتى وا 

 . 1بينما لا لعان بين الزوجين في الزواج الفاسد

 الفرع الثالث : اثبات النسب في نكاح الشبهة : 

ق.أ. على أن النكاح بشبهة هو أحد الوسائل التي  40نص المشرع الجزائري في المادة   

يثبت بها النسب وهذا النوع من النكاح يختلف عن الأنكحة السابقة حيث أنه يقع بسبب 

 جهل أو عدم معرفة وجود الحرمة بين المرأة والرجل

 تعريف الشبهة ونكاح الشبهة.   أولا: 

   ويقصد بالشبهة في اللغة:الالتباس جمعها شبه أو شبهات.  

من الناحية الشرعية: وهو ما التبس أمره فلا يدري أحلال هو أم حرام وحق هو أم باطل 

 أو هي ما يشبه الثابت وليس بالثابت في نفس الأمر  

ويقصد بالنكاح بشبهة: هو الاتصال الجنسي غير الزنا وليس بناء على عقد زواج 

صحيح أو فاسد، كالمرأة المزفوفة إلى بيت زوجها دون رؤية سابقة وقيل له أنها زوجته 

 فيدخل بها . 
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 أنواع نكاح الشبهة:ثانيا: 

 النكاح بشبهة إلى ثلاثة أنواع ذلك لأن الشبهة إما أن تكون شبهة عقد أو شبهة ينقسم  

ما أن تكون شبهة فعل.    ملك وا 

وتسمى أيضا بشبهة الحكم وهي أن يشتبه الدليل الشرعي على الرجل  شبهة الملك: -1

 . 1فيفهم منه إباحة وطء امرأة بينما هي ليست مباحة له

الله كالرجل الذي يطأ جارية ابنه، ظنا منه أنه يمكنه أن يطأها اعتمادا على قوله صلى ا

 . 2ومالك لأبيك "عليه وسلم " أنت 

وهي الشبهة التي تحدث في نفس الشخص فيظن الحرام حلالا من  شبهة الفعل: -2

غير دليل من الشارع قوي أو ضعيف أو خبر من الناس مثل الرجل الذي يطأ زوجته 

 . 3مطلقة ثلاثا أو البائنة منهال

وجود العقد صورة و معناه أن عقد النكاح يوجد صورة لا حقيقة،  شبهة العقد:نكاح  -3

                   لا له كافية بذاتها لإيجاد هذه الشبهة مادام أن العقد قد تم بالإيجاب والقبول ممن يكون أه

 :  حكم ثبوت النسب في النكاح بشبهة ثالثا: 
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إن الوطء المستمد إلى نكاح ألة ثبوت النسب من الوطء بشبهة , اختلف الفقهاء في مس 

إلى عقد نكاح ولذلك يلحق فيه الولد  الشبهة لا هو زنا يجب فيه الحد ولا هو دخول يرتكز

إلى أبيه لأنه نكاح مختلف فيه والشبهة بذلك تفسر لصالح الولد إذا ولد بين أقل مدة 

 . 1تاريخ الدخولالحمل وأقصاها من 

اعتبر المشرع الجزائري أن النكاح بشبهة سببا من أسباب ثبوت النسب وذلك من خلال  

ق أ ج، لكن من دون التفرقة بين شبهة وأخرى ، و أكدت ذلك المحكمة العليا  40المادة 

في أحد قراراتها أنه " من المقرر قانون أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح... وبنكاح 

 ..."       الشبهة

وعليه إن أتت المرأة بولد بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من وقت الوطء ثبت نسبه من 

ذا ترك الرجل الموطئة عن شبهة ثبت النسب من الواطئ كما يثبت بعد الفرقة  الواطئ، وا 

نما بالزنا فإن سب الن من الزواج الفاسد. إلا أنه في حالة ما إذا حدث الوطء بغير شبهة وا 

 .ت من الزاني لأن الزنا محظور شرعا ولا يكون سببا لنعمة النسبلا يثب

 ما تجدر الإشارة إليه أن الشبهة يصعب إثباتها من الناحية القانونية فقد يحاول الزاني

التستر بالشبهة وعلى هذا الأساس أكد الفقهاء ومنهم المالكية على ضرورة إثباتها وذلك 

بكل الوسائل الشرعية في الإثبات. وقد سايرت المحكمة العليا موقف الجمهور عندما 
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قررت أنه لا يعتبر دخولا ما يقع بين الزوجين قبل إبرام عقد الزواج من علاقات جنسية 

 . ن قبل توثيق عقد الزواج يعد زنا بين المخطوبيوأن الاتصال الجنسي 

 :كوسيلتين لاثبات النسبلإقرار والبينة ا:  المطلب الثاني

 يعتبر الإقرار والبينة من بين الأدلة المعفية من الإثبات وحجيته قاصرة على المقر وحده

ن كانت له حجية  دون أن يتعدى إلى غيره، وهو يعتمد كوسيلة لإثبات النسب إلا أنه وا 

مطلقة في هذا المجال إلا أنه يشترط للاعتداد به أن يكون الولد المقر بنسبه ناتج عن 

 بالنس لإثباتكوسيلة  الإقرار ذا المطلب إلى الفرع الأولعلاقة شرعية. وعليه تم تقسيم ه

 . سيلة لاثبات النسب الفرع الثانيالبينة كو 

 الأول : ثبوت النسب بالإقرار : الفرع

أي أقر به وهو إعلان الشخص صراحة أن  بالشيء فاعترف ، الاعترافالإقرار يعني 

وسواء كان المقر له ذكر أو  شخصا معينا  إبنه أو إبنته سواء كان المقر رجلا أو امرأة

من قانون الأسرة الجزائري فقد  45و  44ثبوت النسب بالإقرار تضمنته المادتان أنثى , 

"يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأمومة ،لمجهول النسب ولو في على أن :  نصت الأولى

 مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة."

والأمومة لا يسري  ونصت الثانية على أن :" الإقرار بالنسب في غير البنوة و الأبوة ،

 . على غير المقر إلا بتصديقه "
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نه يوجد نوعين من الإقرار نستخلص أو من تحليل هذين النصين  الإقرار:أنواع  أولا /

  لأمومة و الإقرار في غير البنوة والأبوة والأمومة.اأو  الأبوةالإقرار بالبنوة أو  - :وهما

 الأبوة:الإقرار بالبنوة أو الأمومة أو  /1

و هو ما يعرف عند الفقهاء بالإقرار بنسب محمول على المقر نفسه ، هذا النوع من 

 المذكورة أعلاه : 44سب متى توفر شرطين مهمين طبقا للمادة الإقرار يثبت به الن

أن يكون المقر له بالبنوة مجهول النسب من جهة الأب إذا كان الذي يدعيه رجلا  -أ-

 .1ومن جهة الأم إذا كانت التي تقر به امرأة

لا يعقل أن يكون سن المقر بالأبوة عشرين سنة  ن يصدقه العقل و العادة مثلا :أ -ب-

 بينما المقر له بالبنوة في العشر سنوات.

 صرح المقر أثناء إقراره بأن إبنه من زنا ،كون الزنا جريمة لا تصلح للنسب.أن لا ي -ج-

وبهذا جاء قرار المحكمة العليا :"إن العلاقة التي كانت تربط بين الطرفين علاقة غير 

بإعطائهم  الاستئنافلاهما اعترف ،بأنه كان يعاشرها حبه جنسيا فإن قضاة ك  شرعية إذ

لحاق الولد بأبيه )...( خرقو بذلك  اعترافهإشهادا للمستأنف على  بالزواج وتصحيحه وا 

 .أحكام الشريعة الإسلامية.
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 اشتراطلا حاجة لتصديق المقر له بالبنوة سواء كان مميزا أو غير مميز لعدم  -د-

من قانون الأسرة على أن الإقرار بالنسب في  45ذلك وهذا ما نصت عليه المادة القانون 

غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه ،فيكون قد إستثنى 

 .1التصديق   الإقرار بالبنوة من

المرأة التي ر له الأبوة أو أما فيما يخص الإقرار بالبنوة والأمومة أن يصدق الرجل الذي أق

 لها بالأمومة وهو شرط لا يمكن تخلفه لإمكان التصديق من المقر له. أقر

 لإقرار في غير البنوة أو الأبوة أو الأمومة :ا -2

 هذا النوع من الإقرار يتموهو ما يعرف عند الفقهاء بالإقرار نسب المحمول على الغير ،

نما للأخرشخصين كلاهما ليس أهلا بين  قريبه قرابة الحواشي ،أي لهما  ولا فرع له وا 

وجد المقر و أب المقر له إن كان  أصل مشترك هو أبوهما ، إن كان الإقرار بالأخوة ،

 الإقرار بالعمومة .

 خرالآلصحة هذا الإقرار فإن الشروط السالفة الذكر وهي شرطين أن يكون الشخص 

أن يصدقه العقل و العادة ،المشرع الجزائري أضاف شرطا ثالثا إليهما  مجهول النسب  و

 وهو أن يوافق المحمول عليه بالنسب على هذا الإقرار.
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ففي حالة الأخوة إن قال هذا أخي نشأت بينه وبين ذلك الشخص قرابة أخوة ولكن نسب 

 قوله" أو "صدق".الشخص  من أبيه لا ينشأ إلا إذا إعترف بها الأب نفسه وقال "صحيح 

فثبوت الإقرار بالأخوة معلق على تصديق المحمول عليه ) أي الأب ( على هذا الإقرار 

،وبالتالي  إن لم يصادق المحمول عليه فيبقى للمقر ،إن أصر على إقراره أن يرفع دعوى 

أمام القضاء يدعمها بالبينة لتثبيت النسب ،وباللجوء للخبرة بواسطة الطرق العلمية 

من قانون الأسرة وهذا بموجب  40تحدثة كطريقة من طرق إثبات النسب في المادة المس

 وتسمى هنا بإثبات النسب بالدعوى. 2005فبراير  25المؤرخ في  02-05الأمر 

ولكن شأ بينه كمقر بها وبين المقر له وفي حالة العمومة إن قال هذا عمي فإن العمومة تن

الإدعاء ولم يكذبه ،وأن يقيم المقر البينة على إقراره ،  لا تلزم الجد إلا إذا وافق على هذا

من قانون الأسرة "الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة  45وهذا ما نصت عليه المادة

فاثار ثبوت النسب بالإقرار بالبنوة يسري على غي المقر إلا بتصديقه" ,  والأمومة ،لا

 حالتين : وبالأخوة والعمومة فيها

ولى :عندما  يقع التصديق من الأب أو الجد تنتج اثار قانونية من توارث الحالة الأ

 ونفقة...إلخ.
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ند الحالة الثانية :عندما لا يقع التصديق من الأب أو الجد  في إقراره فالنسب من الأب ع

نما يلزم فقط من أقر  الأخوة ومن الجد عند العمومة لا يلزم من أنكر منهما وكذبه وا 

 .مة بالأخوة والعمو 

وفي مجال إثبات النسب بواسطة الإقرار جاء عن المحكمة العليا :"من المقرر شرعا أنه 

ن يثبت النسب بالإقرار لقول خليل في باب بيان أحكام الإقرار ،ولزم الإقرار لحمل في بط

تى كما أن إثبات النسب يقع التسامح فيه ما أمكن لأنه من حقوق الله فيثبت ح,  امرأة..."

 وفي الأنكحة الفاسدة طبقا لقاعدة إحياء الولد. مع الشك

أن المطعون ضده أقر بحمل الطاعنة بشهادة جماعة أمام  -ومتى تبين في قضية الحال

فإن هذه الشهادة لا تعتبر صلحا بل هي توثيق لشهادة  06/04/1997بتاريخ   الموثق

من  461و  341جماعة عن إقرار المطعون ضده بحمل الطاعنة ،كما أن المادتين 

لا تنطبق على قضية الحال التي هي من قضايا الحالة التي يحكمها  1القانون المدني

من ق.أ  41الإقرار بالحمل وبالدفع بالمادة كما أنه لا يمكن الجمع بين    قانون الأسرة.

التي تحدد مدة الحمل ،لأن الإقرار في حالة ثبوته يغنى عن أي دليل اخر ولا يحق للمقر 

 .2أن يثير أي دفع لإبطال مفعول هذا القرار"
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 : دعاوي النسب الثابتة من الإقرار : ثانيا

 دعاوى النسب التي ليس فيها النسب على الغير :  -1

دعوى ضد الأب طالبا الحكم بثبوت نسبه منه مجردا عن طلب  الابنمثالها : أن يرفع 

 ،هذه الدعوى مقبولة أن المدعى عليه في الدعوى حي وهو الملزم مباشرة بها. آخر

فدعاوى النسب تقبل مجردة إذا كان كلاهما على قيد الحياة أي في حالة البنوة أو الأخوة 

أو العكس الإبن لإثبات أبوته  الابنت من الأب لإثبات بنوة تقبل  مباشرة إذا رفع فهي

بأن يقر الولد بأن فلانا أبوه لأنها تخصه شخصيا،ولكن في حالة وفاة المدعي عليه أي 

الأب أو الأم أو الإبن ، حسب الحالات ،فهذه الدعوى لا تقبل إلا إذا اقترنت بعقد اخر 

خر الغائب لا تقبل إلى ضمن دعوى أ،كون المدعي منه النسب غائب ،والدعوى على 

 .1على حاضر

 دعاوى النسب التي فيها تحميل على الغير :   -2

مثالها :أن يرفع المدعي دعوى بطلب الميراث ،فينكر المدعى عليه صفته التي يستند 

الذي يريد  عليها في الميراث ،فعلى المدعي أن يثبت دعواه و لأن يثبت نسبه من المتوفي

لمترتب على ثبوت حصته في تركته ، هذا كون المقصود الأصلي من الدعوى هو الحق ا
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إلى الميت ليس هو الهدف ،بل يبقى مجرد وسيلة لإثبات الحق  النسب إذا أن الانتساب

نما هو كل من له أو عليه حق في  المتنازع فيه والخصم ليس من حمل عليه النسب وا 

 يكون الوصي أو الموصي له ،وقد يكون الدائن. التركة كالورثة أو قد

كانت ضمن حق اخر على إليه لا تسمع الدعوى،إلا إذا  الانتسابفبوفاة من يدعي 

 شخص حاضر.

 الفرع الثاني :البينة كوسيلة لثبوت النسب :

 /06 /15ما هو معمول به قضائيا : حيث نجد قرار المحكمة العليا الصادر في   

، أين أثارت فيه المحكمة العليا تلقائيا الوجه المأخوذ من تجاوز السلطة و الذي 1999

الحكم المستأنف القاضي بتعيين خبير طبي  بتأييدالقاضي  المنقضفالقرار جاء فيه  

تحديد نسب الولدين بأن ينسبا للطاعن أم لا وحيث أن  إلىقصد تحليل الدم للوصول 

 إثباتو ما بعدها من قانون الأسرة الذي جعل له قواعد  40النسب قد حددته المادة إثبات

مسطرة و ضوابط محددة تفي بكل الحالات التي يمكن أن تحدث و لم يكن من بين هذه 

على أنهم تجاوزوا سلطتهم  القواعد تحليل الدم الذي ذهب إليه قضاة الموضوع قد دل ذالك

ي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه و إحالته لنفس ة إلى التشريعية الذالحاكم
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, فالمحكمة العليا في هذا القرار رفضت فحص الدم من طرف خبير طبي و 1المجلس

 40اعتماده كدليل مثبت للنسب مؤسسة قولها هذا على أن إثبات النسب حددت له المادة

فلو كان المقصود من قانون الأسرة قواعد إثبات مسطرة و ضوابط محددة  و بالتالي 

 بالبينة المعنى العام لما تم رفض في هذا القرار استعمال البينة العلمية لإثبات النسب .

 .   دور البينة في عملية إثبات النسب  - 

تكون الشهادة بمعاينة المشهود به أو سماعه، ففي حال رؤية الشاهد أو سماعه لواقعة   

عليه و سلم لشاهد " ترى الشمس  قال الله معينة بنفسه جاز له أن يشهد لقوله صلى ا

 . نعم. قال على مثلها فاشهد. أو دع "

ليه بالبينة وعليه إذا ادعى رجل نسب ولد وكذبه ذلك الولد في دعواه وأثبتها المدعى ع

للقاضي الحكم بثبوت نسب هذا الولد من الرجل الذي ادعاه وأقام البينة على دعواه 

 ويترتب على ثبوت نسبه كل الحقوق الشرعية.  

 

                                                           

-عدد خاص-، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية 222674ملف رقم  15/06/1999قرار صادر في  - 1

 .88ص 
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 :  الثاني : الطرق العلمية لاثبات النسب المبحث

الله إلى الأهمية الكبيرة التي يحض بها النسب في الإسلام لاعتباره من حقوق ا نظرا 

وكذلك أهم حق من حقوق الشخص حيث أمر الإسلام بالمحافظة على الأنساب وكذلك 

ضرورة إثباتها، فقد حضي النسب أيضا في وقتنا الحاضر بأهمية من طرف العلماء 

 إلىسنتطرق ها دور في مجال النسب والأطباء الذين سعوا إلى اكتشاف طرق علمية ل

تحليل  )المطلب الأول(، ونظام في النسب إثباتمجال استعمال البصمة الوراثية في 

)المطلب الثاني(، وقد تم التطرق فقط لهذين النوعين من الطرق العلمية لاعتبارهما الأكثر 

  استخداما ولجوءا إليها من طرف القضاء في قضايا التنازع حول النسب.

 نسب.  اللإثبات  مجال استعمال  البصمة الوراثية: ل المطلب الأو

بنظام البصمة الوراثية والذي يستخدم في تستخدم البصمة الوراثية كوسيلة للإثبات النسب 

والجنائية، هذا الطريق العلمي له الفضل أيضا في حل  من المجالات المدنية  العديد

العديد من قضايا تنازع البنوة خاصة الإثبات وذلك للحجية التي تتمتع بها من حيث 

قيمتها الثبوتية، وتم الاعتماد عليها تقريبا في كل دول العالم الغربية والإسلامية مؤخرا 

  .الحديثة لاستجابتها للتطورات العلمية
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 ماهية البصمة الوراثية:: الفرع الأول
ا والجنائية، هذا الطريق العلمي له الفضل أيض ي العديد من المجالات المدنيةيستخدم ف  

في حل العديد من قضايا تنازع البنوة خاصة الإثبات وذلك للحجية التي تتمتع بها من 

ية حيث قيمتها الثبوتية، وتم الاعتماد عليها تقريبا في كل دول العالم الغربية والإسلام

ات اسة هذا الأسلوب العلمي في إثبالحديثة، ومنه لدر  را لاستجابتها للتطورات العلميةمؤخ

النسب لابد من التعريف بالبصمة الوراثية وتبيان أهم الشروط والضوابط التي يجب 

للوصول إلى الدور الكبير الذي تؤديه في  مراعاتها حتى يكون لها حجية في إثبات النسب

 .النسب  إثبات

 :  الوراثية البصمة تعريف 

البصمة: هي  اللغوية: وهي مركب وصفي من كلمتين:البصمة الوراثية من الناحية   
العلامة، و البصم )بضم الباء( هو ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر، و يقال 

 .   رجل ذو بصم غليظ

وفي لسان العرب: البصم هو فوت مابين طرف الخنصر إلى طرف البنصر، و الفوت 
   .هو ما بين كل إصبعين طولا

: هي نسبة إلى علم الوراثة والذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل الوراثة
 لآخر وتفسير الظواهر المتعلقة بذلك.  



 ثبات النسبــ طرق اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــ

28 

 

وعليه فالبصمة الوراثية لغة: هي الأثر الذي ينتقل من الآباء إلى الأبناء أو الصفات 

 . 1وفق قوانين محددةالثابتة المتنقلة من الكائن إلى فرعه، 

 اثية من الناحية الاصطلاحية:البصمة الور 

 لقد عرفتها الموسوعة العربية العالمية بأنها: "عملية تستخدم لتحديد الهوية وترتكز 

على طبعات مأخوذة لنهايات الأصابع و الإبهام، و هذه الطبعات تتكون من أشكال 

كما عرفتها كذلك المنظمة الإسلامية للعلوم   ".الخطوط التي تغطي بشرة أطراف الأصابع

 الطبية بأنها: "البصمة الجينية التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه".  

أما التعريف العلمي للبصمة الوراثية: هي التركيب الوراثي الناتج عن فحص الحمض 

 .2النووي لعدد واحد أو أكثر من أنظمة الدلالات الوراثية

 : خصائص البصمة الوراثية.  اني الفرع الث

من خلال مجموع التعاريف المقدمة للبصمة الوراثية فإنه يمكن أن نستخلص لها بعض   

 من الخصائص و المميزات والمتمثلة فيما يلي:  

إنفراد كل إنسان ببصمة وراثية خاصة به، ومن المستحيل أن تتطابق بصمته مع  /1

 المتطابقين.  بصمة غيره إلا في حالة التوأمين 

                                                           

فؤاد عبد المنعم احمد , البصمة الوراثية و دورها في الاثبات بين الشريعة و القانون , المكتبة المصرية , مصر ,  - 1
  14د س ن , ص 

 زيع , الاردن لنشر و التو , دار النفائس ل 01خليفة علي الكعبي , البصمة الوراثية و اثرها على الاحكام الفقهية , ط -2
  17, ص  2006
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على تحمل الظروف الجوية السيئة المحيطة خصوصا  DNAمقدرة الحمض النووي  /2

وخصوصا  الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يمكن عمل البصمة الوراثية من بقايا العظام

لشعر ا الحادث مثلا تلوثات بيولوجية مرفوعة من مكان عظام الأسنان هذا بجانب أية

 .1المنويةلوثات والجلد والدم والت

تتمتع البصمة الوراثية و جزيء الحمض النووي بمقدرته على الاستنساخ وبذلك يعمل  /3 

  على نقل صفات النوع من جيل إلى جيل

البصمة الوراثية متطابقة في جميع خلايا الجسم للشخص الواحد ، فالبصمة الوراثية  /4  

من كريات الدم البيضاء مثلا متطابقة مع بصمة وراثية من أي خلية في أي جزء آخر 

 .2 من الجسم كالشعر والجلد والعظام

ن كل بالمائة م 50يتكون الحمض النووي الخاص لكل إنسان من أبيه وأمه بنسبة  /5

منهما، إذ أن العوامل الوراثية في الطفل الابن يكون أصلها مأخوذ من الأب والأم 

بالتساوي، ما يعني أن نصف الصفات الوراثية لكل شخص تتطابق مع الصفات الوراثية 

لأمه، ونصفها الآخر يتطابق مع الصفات الوراثية لأبيه، لكن مجموع صفاته لا تتطابق 

نما يكون له بذلك صفاته المستقلةمع صفات والديه ولا تتط  .  ابق مع غيره وا 

 
                                                           

  .   17فؤاد عبد المنعم أحمد، المرجع السابق، ص  -1

 .457بن إبراهيم آل قرون، المرجع السابق ،الله زيد بن عبد ا -2
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 ب .الوراثية في إثبات النس شروط و ضوابط العمل بالبصمة الفرع الثالث :

تساهم البصمة الوراثية بنسبة كبيرة في إظهار الحقيقة خاصة البنوة أو الأبوة    

البيولوجية، ومع ذلك  فإنه من أجل ضمان صحة نتائجها يجب احترام مجموعة من 

                      الشروط و الضوابط و التي بتحققها يمكن الأخذ بنتائجها و المتمثلة فيما يلي:  

قة والحرص الشديد أثناء عملية جمع العينات البيولوجية ونقلها إلى وجوب توفر الد /1

 . المختبر

الحرص على تدوين المعلومات العلمية المتعلقة بالعينات البيولوجية في استمارة /2 

 . 1 مخصصة لهذا الغرض

أن يكون جميع القائمين بالعمل في المختبرات الخاصة بتحليل البصمة الوراثية ممن  /3

 . أهلية الشهادة أو المؤهل العلميتتوافر لديهم 

عدم السماح بإجراء هذه الفحوصات إلا في المختبرات المؤهلة علميا والمجهزة بكافة  /4

 .  2 الأجهزة الضرورية لمثل هذا العمل

                                                           

مضاء منجد مصطفى، دور البصمة الجينية في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي، مركز الدراسات و البحوث ،  - 1

 .  82، ص 2007,جامعة نايف العربية، الرياض ،

ياسين بن ناصر الخطيب،"البصمة الوراثية: مفهومها، حجيتها، ومجالات الاستفادة منها، والحالات التي يمنع  - 2

 .   198م ،ص  2009هـ،  1430، د ب ، س 41عملها فيها، والاعتراضات الواردة عليها"، مجلة العدل، ع 
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الخاصة بالبصمة الوراثية بطرق متعددة و بعدد أكبر من الأحماض  عمل التحاليل /5

 . 1الآمينية

 لشرعية الثابتة من الكتاب والسنةعدم مخالفة نتائج البصمة الوراثية النصوص ا /6

النسب  في الحالات التي يجوز فيها التأكد من إثبات استعمال التحاليل الفنية للبصمة /7

  2 ، كاختلاط المواليد في المستشفيات وأصحاب الجثثو المحافظة عليهلعدم ضياعه 

 40أن يتم إجراء تحليل البصمة الوراثية بأمر من القضاء وفقا لما أشارت إليه المادة / 4

من ق.أ. من أنه"يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب". مع الإشارة 

ى تحاليل البصمة الوراثية في قضايا إلى أنه يمكن للنيابة العامة أيضا طلب اللجوء إل

التنازع على النسب وذلك لاعتبارها طرفا أصليا في دعاوى شؤون الأسرة و هو ما نصت 

مكرر من ق.أ.حيث جاء فيها " تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع  3عليه المادة 

ضرورة موافقة ذوي  القضايا الرامية لتطبيق أحكام هذا القانون )قانون الأسرة(".إضافة إلى

الشأن بإجراء هذه التحاليل لأن هذه الأمور من المسائل التي يريد الناس إخفائها وذلك 

 . 3 لحساسيتها

                                                           

  .490بن إبراهيم آل قرون، المرجع السابق، ص الله زيد بن عبد ا - 1

 

  .  50-49خليفة علي الكعبي، المرجع السابق ، ص ص  -2

، ص 2015بلحاج العربي ،بحوث قانونية في قانون الأسرة الجزائري الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -3

235- 236  . 
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عدم تقديم البصمة الوراثية على الطرق الشرعية التي نص القانون على ثبوت النسب  /9

الواردة في المواد ، 1من.ق.أ. طبقا للشروط الشرعية والقانونية  40بها طبقا لنص المادة 

 . من ق.أ.ج 43و  42و  41و  40/1

تقرير خبراء البصمة الوراثية بعد إجراء التحاليل هو خبرة فنية، أي أنه تقرير علمي  /10 

صامت، حيث يخضع للسلطة التقديرية للقاضي في الأخذ به أو عدم الأخذ به ، كما 

يمكن للقاضي الأخذ بما هو مجد وترك منه ما يعارض الصواب، ما يعني أن القاضي 

وهو ما ,  2 يتعين عليه تسبيب استبعاده لنتائج الخبرةغير ملزم برأي الخبير إلا أنه 

حيث جاء فيها" يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه  3من ق.إ.م 144نصت عليه المادة 

القاضي غير ملزم برأي الخبير، غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد ,  على نتائج الخبرة

 ن .اللعاديم البصمة الوراثية على عدم جواز تق /11.  نتائج الخبرة"

  :دور البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب:  الرابعالفرع 

كن القول بأن البصمة الوراثية والاستدلال بها في إثبات النسب نوع من علم القافة، يم   

حيث تميزت بالبحث في خفايا وأسرار النمط الوراثي للحامض النووي بدقة كبيرة ما 

                                                           

، صادرة 21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ع 25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  - 1

 .  23/04/2008في 

 .  675بلحاج العربي ،أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق،  ص  - 2

 

الصادر  21 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ج ر. عدد 25/2/2008المؤرخ في  09-08الأمر رقم  - 3
 .23/4/2008في 
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متى توفرت الشروط والضوابط التي حددها الفقهاء في يجعلها تأخذ حكم القيافة العلمية 

القيافة ،حيث جاء في توصية ندوة الوراثة والهندسة الوراثية أن:" البصمة الوراثية من 

                                                             . 1 الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية"

ن م 40نلاحظ أنه فيما عدا الطرق الشرعية والقانونية لإثبات النسب والمحددة في المادة  

ق.أ. فإنه يمكن اللجوء للبصمة الوراثية كخبرة ودليل علمي لإثبات البنوة أو الأبوة 

ق أ، وذلك لغرض حل  40بيولوجيا، والتي كرسها المشرع في الفقرة الثانية من المادة 

 مختلف قضايا التنازع حول النسب في الكثير من الحالات منها:

حالات اشتباه المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية  حالات التنازع على مجهول , 

حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب ,  ذا الاشتباه في أطفال الأنابيبالأطفال وك

حالة ادعاء المرأة أن مولدها يخص ,  2 وتعذر معرفة أهلهمالحوادث والكوارث أو الحروب 

رجلا معينا، لإجباره على الزواج أو طمعا في الميراث والنفقة للتأكد من النسب سلبا أو 

إذا عزم الزوج على اللعان فإن البصمة الوراثية يمكنها دفع  وكذلك لمنع اللعان  إيجابا

 . (2)كدليل علمي قاطع هذا الشك والاكتفاء بنتيجتها لحل النزاع

                                                           

أسامة محمد الصلابي، " مجالات البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات "، مجلة كلية الآداب، مجلة علمية    - 1

 . 15، ص  2011، جامعة قاريونس، ليبيا، 35محكمة، العدد 

بن صغير مراد، " حجية البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب "، دفاتر السياسة والقانون ، جامعة أبي بكر  - 2

 .  263، ص 2013، 09بلقايد، تلمسان، ع 
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بناءا على ما سبق يمكن القول أن البصمة الوراثية دليل علمي قطعي في إثبات النسب 
 إلا أنه لا يمكن أن تتقدم على الطرق الشرعية والقانونية الوارد في المادة 

 من ق أ. حيث يلجأ إليها في حالة غياب هذه الطرق أو في حالة تعارضها.    40/1

ما يعني أن الأبوة الثابتة بهذه الطرق لا يمكن إبطالها بالبصمة الوراثية، كما أن نفي 
النسب الثابت بالطرق الشرعية لا يكون إلا عن طريق اللعان وفقا لما أكدت عليه المادة 

 .  1 من ق.أ. 41

 :كطريق علمي لاثبات النسب (ABOنظام تحليل الدم ) المطلب الثاني:

بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة التي يحضى بها الدم في الجسم البشري ، فإن له أهمية 

واسعة في مجال الأحوال الشخصية ، حيث أصبح يعتمد عليه كدليل علمي للإثبات في 

 قضايا تنازع البنوة إلى جانب الأدلة العلمية الأخرى.  

  ما يدخل في تركيبته الفرع الأولوتفصيلا لهذا نتناول في هذا المطلب، تعريف الدم وكل 

 .دور تحليل الدم في إثبات النسب  ، وأخيراثم بيان أنواع فصائل الدم الفرع الثاني

 

 

 

                                                           

   .264بن صغير مراد، المرجع السابق، ص  - 1
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 تحليل الدم.   تعريفالفرع الأول: 

 , 1 وهو سائل أحمر يجري في عروق الكائنات الحية لدم لغة: وأصله دمي جمع دماءا

الاصطلاح الطبي:  فهو السائل الأحمر الذي يضخه القلب عبر الشرايين والأوردة  أما

والشعيرات الدموية إلى الجسم وهو عبارة عن نسيج مؤلف من خلايا متنوعة ومتعددة هي 

  كريات بيضاء وأخرى حمراء وصفائح دموية تسبح جميعها وسط سائل لزج يدعى البلازما

 طريق لثبوت النسب:  المقصود بتحليل الدم ك :أولا

لا يوجد تعريف محدد لتحليل الدم إلا أنه يمكن تعريفه بأنه : عبارة عن فحوص وكشوف 
طبية تشمل على ثلاثة أطراف الأم، الأب، الطفل وذلك من أجل التأكد من فصائل الدم 

 .2الرئيسية والفرعية واختبارات مصلية تتعلق بمستحضرات أنتجينات خلايا الدم

 ونات الدم: يتكون الدم من العناصر التالية: ثانيا: مك

ما وهي الجزء السائل من الدم تسبح فيه الكريات الدموية وتبلغ نسبة البلاز  البلازما:/1
ة %. ويكمن دورها في القيام بكل الاتصالات والانتقالات اللازم54إلى الحجم الكلي للدم 

 .لأعضاء الجسم 

 

                                                           

علي الصيفي وعارف عز الدين حسونة،" تحليل الدم ودوره في إثبات النسب وجرائم الخمر والقتل في الله عبد ا - 1

 .  638، ص 2011، 02، ع 38الشريعة والقانون "، مجلد 

 

، جامعة العقيد أحمد 06يوسفات علي هاشم ،" أثر تحليل الدم في ضبط النسب "، دفاتر السياسة والقانون، ع  - 2

 .  280، ص 2012ة، أدرار ، دراي
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تعد كريات الدم الحمراء الخلايا الأكثر توافرا في الدم حيث يتخذ  ريات الدم الحمراء:ك /2
بالمائة من الدم , و  45إلى  40الدم اللون الأحمر من خلال تلك الخلايا، وتشكل نسبة 

  . 1 تعمل  على نقل الأكسجين إلى الخلايا التي تحتاجها

قدرة خلايا عديمة اللون وهي أكبر من الخلايا الحمراء ولها ال هيكريات الدم البيضاء: /3
 على الانقسام ،وتتحرك حركة ذاتية

وهي أجسام صغيرة بيضاوية الشكل، عديمة النواة، وهي أجزاء من  الصفائح الدموية: /4

الموجودة داخل النخاع العظمي وتسمى أيضا بالخلايا المتجلطة، من وظائفها  السيتوبلازم

وقف النزيف حيث تعمل كحاجز أو شبكة تلتصق بفتحة الجرح، كما تساعد على عملية 

 .    2 البلعمة

 الفرع الثاني: أنواع فصائل الدم.  

بعضها  يستند فحص الدم عل أساس علمي متين مفاده أن دماء البشر تختلف عن   

( ، ويستند هذا التقسيم على وجود مولد AB. A. B. Oوهي في أربع فصائل رئيسية )

الضد أو انعدامه في كريات الدم الحمراء، ويطلق على وجود مولد الضد   الأجلوتينوجين  

                                                           

 .  280يوسفات علي هاشم ، أثر تحليل الدم في ضبط النسب، المرجع السابق، ص  - 1

  

البروكي مينة، الفاتحي الزوهرة، العيادي رشيدة ،وسائل إثبات النسب ونفيه بين الشريعة والقانون المغربي، بحث - 2

 .55، ص 2013القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أغادير ، لنيل شهادة الإجازة، جامعة ابن زهر، كلية العلوم
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كما يستند أيضا إلى احتواء مصل الدم على أجسام ضدية أو انعدام وجودها ويطلق 

 .  1  المقابلة )الأجلوتينين( عليها بالأجسام الضدية

في كريات الدم الحمراء وتحتوي على  Aتحتوي علي أجلوتينوجين  : Aدم الفصيلة -1

 في البلازما.   Bأجلوتينين 

في كريات الدم الحمراء، وتحتوي  Bوتحتوي على أجلوتينوجين :  Bدم الفصيلة  -2

                                                       في البلازما.   Aعلى أجلوتينين 

أي  في كريات الدم الحمراء وعلى Bوتحتوي على أجلوتينوجين  : ABدم فصيلة ال -3

 .2 أجلوتينوجين في البلازما

 في البلازما ولا Bوأجلوتينوجين A وتحتوي على أجلوتينوجين  : Oفصيلة دم  -4 

                               في كريات الدم الحمراء.   تحتوي على أي أجلوتينوجين

من هنا يتضح أنه حتى ننقل الدم من شخص لآخر يجب أن يكون هناك توافق بين 

( لا يمكن Aفصائل دم الآخذ والمعطي فالشخص الذي يحتاج مثلا لكمية دم من فصيلة) 

       .  (Bإعطاؤه دما من فصيلة )

                                                           

عباس العبودي ،شرح أحكام قانون البينات:"دراسة مقارنة معززة بآخر التعديلات التشريعية والمبادئ    القانونية "،  - 1

 .243، ص2007دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،

إثبات النسب، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، فرع القانون رابحي فاطمة الزهراء ، - 2

    .132، ص 2012الخاص، 
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  الثالث: دور تحاليل الدم في إثبات النسب. لفرعا

تتأثر فصيلة دم الابن بنوع فصيلة دم أبويه، سواء أكان الأبوين من فصيلة دم واحدة      

أو من فصيلتين مختلفتين، فإذا تم التعرف على فصيلة دم الأبوين يمكن معرفة فصيلة 

يتم التعرف على فصيلة دم دم الابن، وهو الأمر ذاته في حالة معرفة فصيلة دم الابن 

تعتمد الكثير من بلدان العالم على تحاليل الدم لإظهار أبوة رجل معين ادعت   1نالأبوي

إحدى النساء أنه أب لطفلها، إلا أنه يمكن لتحاليل الدم استثناء أبوة هذا الرجل وليس 

                                                                           .2ثبات أبوته بشكل قطعي

 تين :إن فحص فصيلة دم الأبوان والولد يحيل على أحد الفرضي.

د ما إذا كانت فصيلة دم الولد مخالفة لفصيلة دم الزوجين فإن هذا دليل يؤك : حالة ولاأ

 على أن الأب ليس هو الأب الحقيقي للطفل.  

، فلا (O)والفصيلة الدموية للآخر، ABفإذا كانت مثلا الفصيلة الدموية لأحد الأبوين 

، (B)( أو من فصيلة (A، فيكون إما من فصيلة (O)يمكن أن يكون الطفل من فصيلة 

( فلا يمكن للطفل أن يكون من Oوكذلك إذا لم يكن أحد الأبوين من فصيلة )

 3انظر الجداول التالية: )Oمجموعة)
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 (:1جدول رقم )

 أطفال غير محتملين   الأطفال المحتملون   الأبوين   

 O+AB   A , B     O 

  A+AB   A , B, AB   O 

  B+AB   A, B, AB   O 

  AB+AB   A, B , AB   O 

 
 :(2الجدول رقم )

 

 O+O   O   A,B,AB 

  O+A   O,A   AB,B 

  O+B   O,B   AB,A 

A+B   O,A,B,AB   - 

 

الزوج قد يكون  دم الأبوين هذا يعني أنحالة توافق فصيلة دم الطفل مع فصيلة ثانيا : 

هو الأب الحقيقي للطفل وقد لا يكون كذلك، لأن فصيلة الدم الواحدة قد يشترك فيها عدة 

( فهذا لا يعد دليلا مؤكد على ثبوت نسب Aأشخاص، فإذا كانت فصيلة دم الأبوين )

 .   الولد للزوج

فيه، فإن  معروفة وأب مشتبه طفل من أم  من هذين الفرضين يتضح أنه إذا كان هناك

نما تثبت فقط أن  اختبارات الدم لا يمكن أن تثبت أن الرجل هو الأب الحقيقي للطفل وا 
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 هناك احتمالا بأبوة هذا الرجل، أما إذا ثبت فحص الدم اختلاف فصيلة  دم والديه فإن

أكثر مما  نفي البنوة في هذه الحالة يكون قاطعا أي أن فحص الدم اختبار له قيمة سلبية

 . 1 له قيمة إيجابية
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 ملخص الفصل الأول :

يمكن القول أن المشرع الجزائري وفق من جانب أنه بعد تعديل من خلال ما سبق    

ق أ، أصبح النسب يثبت بإحدى الطرق الشرعية دون أن تكون مجتمعة  40/1المادة 

ن أصاب فيما ,  مثلما كانت عليه المادة قبل التعديل إضافة إلى أن المشرع الجزائري وا 

يخص وضعه لقواعد الإثبات الخاصة بالنسب وذلك من خلال تداركه للنقص الذي كان 

حيث أدخل نوع جديد  2005يشوب هذه الأخيرة من خلال تعديل قانون الأسرة لسنة 

من وسائل الإثبات يتمثل في الطرق العلمية، إلا أن هذا لم يحل مشكل إثبات النسب 

 بشقيها  . 40بصفة كلية وهذا للغموض الذي يكتنف تطبيق نص المادة 

  : وقد خلصنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى مجموعة من النتائج

  عدة الولد للفراشإن النسب وكقاعدة عامة يستند إلى قا*

الأسباب الشرعية لثبوت النسب هي الزواج الصحيح والزواج الفاسد و نكاح الشبهة و *

 كل زواج تم فسخه بعد الدخول 

أجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي وذلك باعتباره طريق من الطرق *

من الشروط تم تحديديها الحديثة التي تساعد على الإنجاب، ولكن ذلك بتوفر مجموعة 

  .مكرر من ق أ 45في نص المادة 
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نسب الولد لأمه يكون ثابت بواقعة الولادة، بينما ثبوته من الأب فبالإضافة إلى ضرورة *

أن يكون ناتج عن علاقة شرعية يجب أن يأتي الولد خلال المدة المحددة شرعا وقانونا 

 أشهر كحد أقصى.  والتي حددها القانون بستة أشهر كحد أدنى وعشرة

النسب الثابت بالطرق الشرعية لا يمكن نفيه و لا إنكاره إلا عن طريق شرعي واحد *

 ووحيد هو اللعان مع ضرورة توفر شروطه. 

المشرع الجزائري على غرار الشريعة الإسلامية بثبوت نسب الولد بعد انفصال  أقر*

 الزوجين سواء عن طريق الطلاق 

والبينة الذين يعتبران طريقين كاشفين للنسب بعد أن كان النسب يثبت النسب بالإقرار *

 نشئا بواقعة الزواج وتحقق الولادة. 

تحليل الدم هو وسيلة ظنية يعتمد عليها في الكشف عن النسب البيولوجي أي أنها وسيلة لا *

طعية ترقى إلى درجة اليقين في إثبات النسب فنتائجها احتمالية فقط، بينما هي ذات دلالة ق

 عندما يتعلق الأمر بنفي النسب. 

البصمة الوراثية ذات دلالة قطعية في إثبات النسب متى توفرت شروطها وضوابطها، *

إلا أنه لا يمكن الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب إلا إذا كان الولد ناتج 

 عن علاقة شرعية. 

 يمكن تقديم الطرق العلمية على الطرق الشرعية في إثبات النسب.  لا*
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 يــــل الثانـــالفص

 طــرق نفــي النــسب
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تعتبر مسألة نفي النسب من المسائل الأكثر تعقيدا عند الممارسة القضائية حتى  

في ض لاسيما مع التناق 27/02/2005في ظل القانون الساري المفعول قبل تعديل 

شرط من  فقرارات رفضت إثبات النسب لتخل قرارات المحكمة العليا حول نفي النسب ففي

من قانون الأسرة لكنها بالمقابل ترفض نفي  42و  41الشروط المذكورة في المادتين

النسب على أساس تخلف أحدها جاعلة من اللعان السبيل الوحيد لنفي النسب معتمدة 

ص على بذلك رأي معظم الفقهاء في أن هذه المسألة قد فصل فيها القرآن الكريم و ن

أنه إذا أثبت نسب الولد بالزواج مع توافر شروطه فلا يجوز ملاعنة بين الزوجين ذلك ال

نفي هذا النسب إلا عن طريق اللعان، أما إذا لم يستوف النسب بالزواج شروطه فحينئذ لا 

يعتبر النسب صحيحا كما لو ثبت عدم اللقاء بين الزوجين أو أثبت أحدهما استحالة 

 دا و حينئذ يجوز نفي نسبه لعدم تحقق شروط إثباته.إنجاب الآخر ول

و في جميع  هذه الحالات لا يجوز أن يصدر عن الزوج دلالة على الاعتراف 

بالنسب لأنه يشترط لنفيه أن يكون عقب الولادة أو خلال فترة التهنئة أو حين العلم بها و 

لال هذه الفترة ألا يصدر عنه أي شيء يدل على رضاه بالولد بل أن حتى سكوته خ

يعتبر اعترافا بالولد، و متى ثبت النسب فلا يجوز نفيه لأنه لا يقبل النفي بعد ثبوت 

 النسب.
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 التطورات العلمية التي عرفتها البشرية بعد ظهور و تصبح المسألة أكثر تعقيدا مع

ي مسألة تقنية أكثر منها مادية فإذا كان بإمكان الزوج ف ذلك أنهاالتلقيح الاصطناعي 

الحالة الطبيعية إثبات عدم المعاشرة مع الزوجة بسبب مرض عضوي مثبت طبيا أو لعدم 

زواجهما تم بالوكالة فقط، و غيرها من الطرق كإنكار  أو أن وجودهما في نفس البلد

الولادة و علمه بها، فإنه لا يمكنه الاستناد إلى هذه الحجج المرتبطة ارتباطا وثيقا 

عي على اعتبار أن التلقيح الاصطناعي هو إنجاب بغير تلاقي بالاتصال الجنسي الطبي

بين الزوجين، فهل يبقى السبيل الوحيد للزوج هو اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة 

و الذي له حجية مطلقة حسب العلماء؟ و  (ADN)المتاحة لاسيما فحص الحمض النووي 

من قانون  40هل أصلا يجوز له اللجوء إليه طالما أنه هناك من يرى أن صياغة المادة 

تعني أننا  1الأسرة حسب التعديل الأخير:"يجوز اللجوء إلى الوسائل العلمية لإثبات النسب"

و ورثته أن ينفوا ويثبتوا عدم نستعين بها في إثبات النسب وليس لنفيه، أم أنه يكفي للزوج أ

إلى جانب الذين ، مكرر من قانون الأسرة  45الشروط المحددة في المادة  توفر شرط من

أن المشرع الجزائري فعلا لم ينص  على اللعان ذلكتقتصر طرق نفي النسب  بأنيرون 

فحص الحمض  و صراحة على الوسائل الحديثة المستعملة في نفي النسب كفحص الدم

أو ما يعرف بالبصمة الوراثية لكن يمكن أن يفهم من عموم عبارة  (ADN)ووي الن

رض على تعيمن قانون الأسرة أن المشرع لم  41عة" الواردة في المادة و "بالطرق المشر 
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في هذه العبارة يقتضي  "الطرق " الوسائل الحديثة لنفي النسب إذ أن استعمال الجمع  هذه

د أيضا بكل الوسائل صاللعان فقط، بل ق المولود علىصر نفي نسب تأن المشرع لم يق

أثبت الزوج بمقتضى  االأخرى التي يمكن من خلالها للقاضي إبراز الحقيقة و لذلك إذ

لا يمكن أن ينسب إليه لاختلاف البصمات محل  الولدإحدى هذه الوسائل الحديثة أن 

كتشافات لايمثل هذا بعض الجوانب الإيجابية ل تم القضاء بنفي نسب المولود والفحص 

الحديثة في العلوم البيولوجية التي تساعد على التفرقة بين الطفل الشرعي و الطفل الغير 

 الشرعي.

سنتطرق في هذا الفصل إلى طرق نفي النسب بدأ باللعان كطريق شرعي لنفي النسب و    

لم ذلك أن المشرع الجزائري  الدم و تحليل بصمة وراثيةمن وصولا إلى الطرق العلمية 

الأخرى و التي من  يقتصر في نفي النسب على اللعان فقط ، بل أخذ بجميع الوسائل

على سبيل الحصر  لأن النص القانوني لم يحدد الطرق المشروعةبينها الطرق العلمية 

نما ترك المجال مفتوحا لنفي النسب بكل طريق يؤدي إلى نفيه  . 1وا 

   الطرق الشرعية و الطرق العلميةالمبحث الأول: 
على الطرق المشروعة لنفي النسب و  من قانون الأسرة 41المشرع في المادة  نص   

ريعة الإسلامية التي شنرجع إلى أحكام ال 222، و بتطبيق أحكام المادة لكن لم يحددها

هو الوسيلة  اللعان أنلكن هل ، عان لدت الطريق الشرعي لنفي النسب المتمثل في الدح
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أم أن القفزة النوعية التي عرفها المشرع بالتعديل الأخير لقانون  الوحيدة لنفي النسب؟

الطرق العلمية  الأسرة تماشيا و التطورات العلمية و ما وصلت إليه التكنولوجيا تجعل من

 ؟ كما هي طريقا للإثبات طريقا لنفي النسب

 لنفي النسب شرعي المطلب الأول: اللعان كطريق

 إحدى الطرق المشروعة الذي يفيد نفي النسب به طبقاهو نظام قانوني و اللعان   

، باعتباره الوسيلة الوحيدة التي جاء بها فقهاء الشريعة من قانون الأسرة  41لأحكام المادة

لمشرع الجزائري لم غير أن ا 1و الذي هو أقوى من الفراشألة النسب الإسلامية في مس

التي  من نفس القانون  138وردت في المادة و  أعلاهيورد عبارة اللعان صراحة في المادة 

 ".ة:"يمنع من الإرث اللعان و الرد تنص

 الفرع الأول : ماهية اللعان و مدى مشروعيته 

قال الله تاسعة حيث السادسة إلى الآية ال د اللعان في القرآن في سورة النور من الآيةور  

أربع  متعالى : " و الذي يرمون أزواجهم و لم يكن شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحده

 و ، كان من الكاذبين و الخامسة أن لعنت الله عليه إنشهادات بالله إنه لمن الصادقين 
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العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب يدرؤا عنها 

   .1كان من الصادقين " الله عليها إن

 مــاهية اللعـــان أولا :

مصدر لاعن ، يلاعن ، ملاعنة و هو من اللعن أي الطرد و بأنه : اللعان لغة  يعرف  

الإبعاد من رحمة الله ، و سمي ما يحصل بين الزوجين لعانا لأن أحدهما كاذب بيقين و 

  . 2، فيكون ملعونا يستحق الطرد و الإبعاد من رحمة الله

و يمان الأب ةو يقصد باللعان شرعا و اصطلاحا بأنه شهادات تجري بين الزوجين مؤكد  

من الجانبين ، مقرونة باللعن من جانب الزوج و بالغضب من جانب الزوجة قائمة الحلف 

و يكون اللعان إذا اتهم الزوج زوجته بزنا أو نفي نسب ولدها منه  مقام حد الزنا في حقها

و لم تصدقه زوجته و طلبت إقامة حد القذف ، أمره القاضي و لم يكن له بينة على دعواه 

   .3بملاعنتها

 ثانيا : مدى مشروعيته
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 . 316، ص  1977لبنان ، الطبعة الثالثة ، 

  . 439، ص  2004أحمد نصر الجندي ، الطلاق و التطليق و أثارهما ، دار الكتب القانونية ، مصر ، طبعة  -3
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هم قال الله تعالى : " و الذي يرمون أزواجهم و لم يكن شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد   

أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين و الخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين 

، و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن 

و قد اختلف الفقهاء في القول إن كان اللعان  ،1كان من الصادقين" غضب الله عليها إن

يرون أن اللعان يمين ، فإن كان يمين أو شهادة ، فالمالكية و الشافعية و جمهور العلماء 

و استدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم يسمى شهادة ، فإن أحدا لا يشهد لنفسه 

 . 2ن لي و لها شأن "في بعض روايات عن ابن عباس بقوله " لولا الإيمان لكا

أما الحنفية فيرون أن اللعان شهادة واستدلوا بقوله تعالى : "فشهادة أحدهم أربع شهادات 

 و استدلوا بحديث ابن عباس و فيه : "فجاء هلال فشهد ثم قامت فشهدت ". 3بالله ..."

" و الصحيح أن لعانهم  :و في قول يجمع بين الإتجاهين السابقين ، قال ابن قيم الجوزية 

يجمع الوصفين اليمين و الشهادة ، مؤكدة بالقسم و التكرار , و يمين مغلظة بلفظ الشهادة 

 .4"الأمر تأكيدو التكرار لاقتضاء الحال 

و يذكر السيد سابق في مؤلفه فقه السنة أن اللعان أول ما تجسد واقعا فعليا كان في شهر 

السنة التاسعة للهجرة ، أي في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه و شعبان 
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 سلم ، إذ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية و هو أول رجل

لاعن في الإسلام ، قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه و سلم بشريك بن سمحاء 

و سلم : "البينة أو حد في ظهرك " ، فقال : " و الذي بعثك فقال النبي صلى الله عليه 

و بعد نزول أيات بالحق نبيا إني لصادق ، و لينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد " ، 

اللعان من سورة النور ، انصرف النبي صلى الله عليه و سلم إليها ، فجاء هلال فشهد و 

لم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ، إن الله يع :النبي صلى الله عليه و سلم يقول 

قال ابن عباس رضي الله  ،فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها و قالوا إنها الموجبة 

عنه فتلكأت و نكصت حتى ظننا أنها ترجع ، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم 

عينين ، صلى الله عليه و سلم : أبصروها، فإن جاءت به أكحل الفمضت ، فقال النبي 

سابع الإليتين، خدلج السابقين فهو لشريك بن سمحاء ، فجاءت به كذلك فقال صلى الله 

  .1عليه و سلم: لولا ما مضى من كتاب الله كان لي و لها شأن "

 اللعان و الآثار المترتبة عنه إجراءاتشروط صحة  الفرع الثاني :

الشروط ذلك ان له أثار تتعدى  يتوجب توافر جملة منوقوع اللعان بين الرجل و زوجته ل

 ما يلي :محيط الأسرة لتشمل المجتمع بصفة عامة تتمثل في

 أولا :شروط صحة إجراءات اللعان 
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 يشترط لصحة إجراءات الملاعنة بين الزوجين توافر الشروط التالية : 

و أن يتم اللعان بناء على دعوى يقيمها الزوج ، و بواسطة حكم قضائي يصدره القضاء, ــ 

لا يجوز التوكيل أو النيابة في اللعان، و لا يمكن نفي النسب إلا باللجوء إلى القضاء 

غرفة شؤون  ، و هو ما أكدته المحكمة العليا 1أو نفي النسب بإثباتالذي يصدر حكمه 

 1277359م ــملف رق 06/03/2019في قرارها الصادر بتاريخ  الأسرة و المواريث

وحده و لا يجوز للإمام أو المفتي أن يفصل فيه ، يعتبر  :"اللعان من اختصاص القضاء

لاغيا و بدون أثر أي لعان يجري دون إقامة دعوى نفي النسب و دون أن يحكم به 

 .2القاضي أو يشرف عليه"

قيام العلاقة الزوجية سواء حال العصمة و في العدة من طلاق رجعي أو بائن و بعد  -

 الحمل.  العدة في نفي الحمل إلى أقصى مدة

 أن يكون الزوجان بالغين عاقلين مسلمين. -

ن أن ترفع دعوى نفي الحمل أو الولد مباشرة بعد العلم و في مدة أقصاها ثمانية أيام م -

 يوم العلم بالحمل أو الولادة . 
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و أن لا يتقدم من الزوج إقرار بالولد و لو دلالة أو ضمنا كأن يصرح بأن الولد منه أــ 

 لطبيب لمتابعة صحة الجنين أو يقبل التهنئة بالمولود.يأخذ زوجته ل

 .1تحقق حياة الولد إذا كان النفي بعد الولادةــ 

في حكم اللعان بعد ثبوتها و التأكد من توافرها من طرف  إبرازهاو هي شروط يجب 

القاضي و في حالة انعدام أي شرط منها لا تقبل دعوى النفي و يثبت بذلك النسب و بعد 

صدور حكم اللعان يتولى تنفيذه القاضي الذي أصدره و بسعي منه و يجري بحضوره بأن 

د منهما من طرف القاضي و بالصورة يأتي أمامه الزوجان باللعان بعد إلقائه على كل واح

لمرأة التي حددها القرآن الكريم و الترتيب بين ألفاظ اللعان و أن يبدأ الرجل بالحلف على ا

ثم تحلف المرأة و الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا و تسميته إن 

ي الآخرة و أن يتلا كان غائبا و أن يعظ القاضي المتلاعنان و يخوفهما من عذاب الله ف

على الزوجين قائمين و بحضور جماعة من المسلمين لا تقل عن أربعة و أن يتم عقب 

الصلاة أو بعد صلاة العصر من يوم الجمعة و أن يتم بالمسجد و يحرر القاضي 

 محضر بذلك . 

 296إن امتناع الزوج عن اللعان يعرضه للمتابعة بتهمة القذف تطبيقا لأحكام المادة 
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أشهر  6أيام إلى  5فتحدد العقوبة بالحبس من  298ن قانون العقوبات،أما المادة م 

ما إذا كان الامتناع عن اللعان من الزوجة دج أو بإحداها ، أ1500إلى  150مة من وبغرا

نصت على أن تهمة الزنا لا تثبت إلا  1 من قانون العقوبات 341فان أحكام المادة 

الضبط القضائي في حالة تلبس أو  ره أحد رجالر بموجب محضر يح بثلاث وسائل ،

م فانه ثومن  بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم أو إقرار قضائي ،

بعدم توفر أحد هذه الأمور الثلاثة لا يمكن متابعة الزوجة بتهمة الزنا ،أو تفسير نكولها 

 عن اللعان بأنه اعتراف ضمني منها بالزنا.

ستطاع الزوج تقديم الدليل المذكور أعلاه فلا لعان حيث أن الزنا ثابت و وعليه فإذا ا

انونا لذا يمكنه ق، ما شرع إلا عندما لا يمكن للزوج أن يثبت الزنا بالدليل المطلوب  اللعان

ن نه عند انعدام البينة على جريمة الزنا ،يستوجب اللعالأرفع دعوى اللعان أمام القضاء 

 بين الطرفين.

 ثانيا : الآثار المترتبة عن اللعان 

 التالية :  الآثاريترتب على اللعن بين الزوجين 

 / سقوط حد القذف أو التعزير عن الزوج و سقوط حد الزنا عن الزوجة . 1

                                                           

المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم ، 1966يونيو  8المؤرخ في  156ـ66،الأمر رقم  قانون العقوبات -1
 . 341، 298 296، المادة  16/2/2014، المؤرخة في  07، ج ر ع  2/2014/ 4المؤرخ في  01ـ 14بالقانون رقم 



 نفي النسب ــــــــ طرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــ

54 

 

/ تحريم الوطء و الاستمتاع بعد التلاعن من كلا الزوجين لحديث الرسول صلى الله  2

 .1ن أبدا"عليه و سلم "المتلاعنان لا يجتمعا

/ وجوب التفريق بين الزوجين المتلاعنين ، و لا تتم الفرقة عند الحنفية إلا بتفريق  3

القاضي بعد الانتهاء من اللعان و قال المالكية و الحنابلة و الظاهرية و نفر من الحنفية 

أن الفرقة بين الزوجين تقع بينهما بمجرد تمام اللعان دون حاجة إلى تفريق القاضي أما 

الشافعية فتحصل الفرقة بانتهاء الزوج من اللعان و تحرم عليه زوجته و لو لم تحلف 

يمان ، و قال جمهور الفقهاء أن حرمة الفرقة حرمة مؤبدة و تعد فسخا و ليست طلاقا لأا

يمنع المرأة من مستحقاتها كنفقة العدة و المسكن و هما الحقان المستوجبان عند الطلاق 

ريما مؤبدا لا يعود المتلاعنان إلى الزوجية بعدها أبدا حتى و لو لا الفسخ و توجب تح

تراجع الزوج عن ملاعنته لزوجته و إقراره بأن الحمل و الولد منه أما الحنفية فقالوا إذا 

كذب الزوج نفسه بطل حكم اللعان و يلحق به الولد و ترد له زوجته بعدما يجلد جلد الحد 

السبب الموجب للتحريم إنما كذبه و بانكشافه يرفع  و يراجع زوجته بعقد جديد ، كون 

و قد سكت المشرع الجزائري في قانون الأسرة عن توضيح طبيعة الفرقة . 2التحريم 

إلى غاية المادة  32الحاصلة نتيجة اللعان إن كانت فسخ أو طلاق و حسب المادة من 

بنى ضمنيا رأي لم تتحدث عن اللعان يستوجب الفسخ و بذلك فإن المشرع تمنه  35

  الحنفية .
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نسب الولد عن الرجل و إلحاقه بأمه إن كان اللعان لنفي النسب ، و يترتب  انتفاء/  4

تبقى قائمة بالنسبة  الأحكامعلى نفي النسب عدم التوارث و عدم دفع النفقة إلا أن بعض 

للولد و هي عدم جواز شهادة الولد لأصله الملاعن أو الأصل لفرعه ، و عدم القصاص 

من الرجل بقتل الولد المنفي ، و عدم صحة إلحاق نسب الولد المنفي بالغير لاحتمال أن 

يكذب الرجل نفسه فيعود نسبه منه ، و بقاء المحرمية ، فلا يجوز أن يزوج الرجل ابنته 

 . 1لمن نفى نسبه منه لأنه يحتمل أن يكون ابنا له

  لنفي النسب كطرق علمية و فحص الدم المطلب الثاني: البصمة الوراثية

أحد الطرق التي عمل بها في المجال  و البصمة الوراثية فحص الدمكل من نظام  عتبري  

فحص الدم قاصرا و بفضل التقدم البيولوجي في مجال الوراثة فلم يعد الطبي و القضائي 

لة البصمة أمس، غير أن  على دوره التقليدي و هو كونه دليلا مؤكدا على نفي البنوة

فيها فقهاء العصر و تنازعوا في  اختلفة التي دالقضايا المستجباعتبارها من الوراثية 

المجالات التي يستفاد منها، و تعتبر فيها حجة يعتمد عليها كليا أو جزئيا و قد شاع 

ال البصمة الوراثية في الدول الغربية، و قبلت بها عدد من المحاكم الأوربية و بدأ إستعم

المادة الجزائري و بالتحديد إلا أن المشرع  ، عليها مؤخرا في البلاد الإسلامية الاعتماد

من قانون الأسرة رسمت الطريق الشرعي لنفي النسب ألا و هو اللعان فهل يمكن  41
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في  و تحليل الدم كطريق علمي بالبصمة الوراثيةكطريق شرعي الإستغناء عن اللعان 

 حالة نفي الزوج النسب ؟ 

 نفي النسبل كطريق علمينظام فحص الدم : الفرع الأول 

بعيد و ذلك من  أمدعلمية التي سبق و أن تم اكتشافها منذ ة قيطر أقدم الدم  يعد تحليل  

و كما أشيع هذا الغرض في المجال الطبي فإنه يستعمل في  الأمراضاجل الكشف عن 

قد  و المجال الجنائي لكشف هوية مرتكبي الجرائم و يستعمل أيضا في مجال النسب

تحليل الدم نتوصل إلى فصيلة الشخص ) الزمرة  م فمن خلال 20ظهر في بداية القرن 

، غير أنها لا تشكل دليل و الذي يصلح أن يكون شرعا وسيلة لنفي النسب  الدموية له (

النسب أو انتفاء ، و حسب أغلب الخبراء في هذا المجال فإن إثبات  اثبات قطعي للنسب

بالمائة باعتبار أنه قد يشترك أشخاص أخرون في  40طبقا لهذه الطريقة لا تتجاوز نسبته 

ذلك أنه يشتمل العديد   1فصيلة الدم الواحدة ، مما قد يخلق تشابها و إشكالات عديدة 

ذلك أن الولد يأخذ نصف الصفات من  من الصفات الوراثية الموروثة من الأب و الأم

أبيه البيولوجي الحقيقي و النصف الأخر من أمه عن طريق الحيوان المنوي للرجل و 

يرمز لها البويضة للمرأة و من العلامات الوراثية الموجودة في الدم فصائل الدم الرئيسية 

فهي تشبه بصمات الأصابع  هذه الفصائل غير قابلة للتغيير-AB - O:  A – Bكما يلي 
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و توجد أنظمة  ABO( 1 (و تبقى من الولادة إلى الموت نفسها و هي ما يعرف بنظام

أخرى تدخل ضمن الطرق العلمية ذات الحجية الظنية الثبوت و لكنها قطعية الدلالة فيما 

لمختصون بثلاثين نظاما علميا ناتجا عن التطورات يتعلق بنفي النسب و عددها ا

 تم التطرق لهذه المفاهيم في الفصل الأول . قد البيولوجية الحديثة و

لذلك %   10تصلح كدليل لنفي النسب بنسبةوراثة فصائل الدم أن إلى  تجدر الإشارةو  

ذلك أن لكل طفل خاصية جينية  ، 2صنفت ضمن الطرق العلمية ذات الحجية الظنية

معلومة و ثابتة أمومتها بفعل و على اعتبار الأم  يأخذها إما من أبيه المفترض أو من أمه

فضروري أن توجد  الأمن الخاصية الجينية للطفل إذا لم تكن موجودة في إواقعة الولادة ، ف

مفترض فهنا يكون الخاصية غائبة من الأب ال أنالأب ، و عليه فإذا أثبت التحليل في 

 . 3القول بنفي النسب يقينا

 نفي النسبل كطريق علميالبصمة الوراثية :  الثانيالفرع 

للعان ختلف الفقهاء المعاصرون في صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية فقط دون اا  

فقط و لا يجوز تقديم  لعانإلا باللا ينتفي النسب الشرعي الثابت بالفراش منهم من قال أن 

و هو ما جاءت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  عانللالبصمة الوراثية على ا

:" الطريق الوحيد الذي رسمه القانون لنفي النسب  0930791ملف رقم  06/01/2016
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من قانون الأسرة هو اللعان ، لا يستعاض عن اللعان في النفي  41وفقا لنص المادة 

و   1اء تحاليل الحمض النووي و لا تتقدم عليه هذه الوسيلة مهما كانت نتيجتها ."بإجر 

 الإسلاميالفقهي عليه قرار المجمع  استقرهو موقف عامة الفقهاء المسلمين و الذي 

جاء و الذي حدد مجال استعمال البصمة الوراثية و  2012قد بوهران سنة الدولي المنع

سب و لا يجوز تقديمها على على البصمة الوراثية في نفي الن الاعتماد "لا يجوزفيـه:

: "و الذين يرمون المحصنات و لم يكن لهم في سورة النور قوله تعالىل استنادا 2"للعان ا

لآية ذكرت اي أ .."شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله أنه لمن الصادقين

بعد هذا يعد خروجا عان و إحداث البصمة لنفسه فيلجأ ل لاأن الزوج إذا لم يملك الشهادة إ

الأستاذ الفقيه الجزائري محمد شريف قاهر عضو المجلس  ذكركما  فقهية ،عن قاعدة 

لق الكون الخ إلهيالإسلامي الأعلى ،ذكر أن العلم حقيقة نسبية بينما القران الكريم كلام 

لأنه حقيقة مطلقة صالحة لكل زمان و مكان وهو الذي فصل في مسألة إثبات أو نفي 

صريح وواضح وبالتالي يقتضي العمل بالقاعدة  القرآنيالنسب معللا رأيه أن النص 

  . 3مع وجود النص" اجتهادالفقهية "لا 
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الزنا، بل لا بد من  على البصمة الوراثية فحسب لإقامة حد الاعتمادو بالتالي فلا يمكن 

ان و لا نقدمها على الحد، و كيف يجوز إلغاء حكم للعنة، فكيف تقدم البصمة على ايالب

و هو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر  شرعي بناءا على نظريات طبية مظنونة

: "إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو  0944691ملف رقم  10/09/2015بتاريخ 

 .1أو بحكم قضائي ، فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية " بالإقرار

عان و الإكتفاء بنتيجة البصمة ليمكن الإستغناء عن الأما الرأي الأخر فقد قالوا أنه  

ة، فإن أثبتت أن الولد ليس من الزوج ينتفي النسب بالبصمة يالوراثية لأن نتائجها يقين

هذا الإتجاه إلى أن البصمة الوراثية من قبيل أصحاب  استندعان و قد للالوراثية دون ا

 انعدامالشرط الوارد في الآية و هو  لاختلالعان أصلا لالشهادة و ليس هناك موجب ل

كما  أنفسهم ..."، إلا أزواجهم و لم يكن لهم شهداء"و الذين يرمون الشهود لقوله تعالى: 

أن الآية ذكرت درء العذاب و لم تذكر نفي النسب و لا تلازم بين اللعان و نفي النسب، 

ه إذا ثبت فيمكن أن يلاعن الرجل و يدرأ عن نفسه العذاب و لا يمنع أن ينسب الطفل إلي

إذا جاءت البصمة  لتالي فإن الطفل لا ينفى نسبه باللعانباذلك بالبصمة الوراثية و 

عان فقط إذا جاءت للاعن، و ينفى النسب بال صحة نسبه للزوج و لو دالوراثية تؤك

البصمة تؤكد قوله و تعتبر دليلا تكميليا لأن نتائج البصمة الوراثية يقينية مبنية على 

الحس، فإذا أجرينا تحليل البصمة الوراثية، و ثبت أن الطفل من الزوج و أراد أن ينفيه، 
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خالف العقل، و لا يمكن أن يتعارض الشرع مع ب الحس و نذفكيف نقطع النسب و نك

 العقل، و بالتالي فإن إنكار الزوج و طلبه للعان بعد ظهور النتيجة يعد نوعا من التعسف

كما أن الشرع يتشوق إلى إثبات النسب رعاية لحق الولد و مخالفة البصمة لقول الزوج 

للعان مع مخالفة البصمة في النفي يتنافى مع أصول الشريعة في حفظ الأنساب، ونفاذ ا

جدر بنا الإشارة أنه لا و ت لقول الزوج يعد باعث كيد للزوجة يوجب عدم نفي نسب الطفل

 خلاف بين الفقهاء في المسائل الآتية:

إذا لاعن الزوج و نفى نسب الطفل و جاءت النتيجة تؤكد قوله، فإن النسب ينتفي و ـــ 

عان طبقا للمبدأ الذي مفاده أن للوجود شبهة الالزوجين، لكن الزوجة لا تحد  ق بينر يف

 ."الحدود تدرأ بالشبهات"

و إزالة  الشبهة  فإن  ذلك يجوز  عان للتأكدللإذا رضي الزوجان بإجراء البصمة قبل اــ 

 عان.لالفقهاء عرض ذلك على الزوجين قبل ال استحسنفي حقهمــا و قد 

سب الثابت المستقر لا يجوز شرعا و قانونا و قد استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن الن

التحقق أو التأكد من صحته بأي طريق و لو بطرق علمية قطعية كالبصمة الوراثية ، لما 

و قدح في الأعراض و الأنساب ، و أنه في حالة  في ذلك من مساس بحقوق الطفل

إجراء التحاليل بالبصمة الوراثية للتأكد من نسب الشخص استجابة لطلب المدعي ، في 

حين أن النسب ثابت و مستقر و أظهرت النتائج خلاف المحكوم به شرعا من ثبوت 

عليها ، لأن  إلى تلك النتائج و لا بناء أي حكم شرعي الالتفاتالنسب فإنه لا يجوز 
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إلا عن طريق واحد و هو اللعان  إبطالهشرعا و قانونا لا يجوز إلغاؤه و النسب الثابت 

متى استوفى شروطه إذ هناك الكثير من الأحكام الصادرة عن قضاة شؤون الأسرة قضت 

بإجراء تحاليل الحمض النووي للأبناء للتأكد من النسب استجابة لطلب الأب بالرغم من 

 .اللعان بادعاء أنه أجرى تحاليل و ثبت عقمهفوات مدة 

  المبحث الثاني: دور القاضي في دعاوى النسب

سائدا أن القاضي المدني ليس له دورا ايجابيا في الدعوى القضائية التي  ظل الإعتقاد   

ينظر فيها ، فالدعوى القضائية ملك للخصوم و هي معركة بينهم يقدم فيها كل خصم ما 

صحيحا من أجل الظفر بالنتيجة و يبقى الفصل بيد القاضي علاوة على ما يقدمه  يدعيه

، و مع تطور التشريع الجزائري و جملة الإصلاحات التي  إثباتاتالخصوم من أسانيد و 

تبنتها المنظومة التشريعية بالجزائر ، لا سيما في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

أدخل على قانون الأسرة فقد أعطى المشرع للقاضي حرية أكبر  الجديد و التعديل الذي

دوره أكثر إيجابية في الملفات المعروضة عليه لا سيما ما تعلق منها بقضايا  حتى يصبح

، و إذا  النسب إثباتا و نفيا لما لها من الأهمية كون الأسرة الركيزة الأساسية في المجتمع

عليه قانونا ومنظم بأحكام و نصوص قانون  منصوصكان موضوع النسب إثباتا ونفيا 

في مجال نفي النسب و  هل يمكن للقاضيالأسرة و المنتقاة جلها من الشريعة الإسلامية ف

الذي أجرى الملاعنة بين الزوجين أن يعطّل أثر اللّعان في نفي النسب و يأمر بخضوع 

و هل  ج أو الزوجة؟الأطراف لإجراء تحاليل البصمة الوراثية بناءا على طلب من الزو 
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المسائل العالقة في إلحاق لحل  النسب اثبات القاضي للطرق العلمية في مجال يلجأ

 ؟ الأبناء بآبائهم

 المطلب الأول: سلطة القاضي في اللجوء إلى الخبرة العلمية 

الشريعة  أحكامب و نفيه كان يعتمد على وسائل اثبات مستنبطة من نسإن إثبات ال  

و الإسلامية يأخذ بها القاضي في تسبيب أحكامه و التي منها الفراش و الإقرار و البينة 

مواكبة المشرع الجزائري للتطور العلمي من خلال إدخال تعديلات على  أنكذا اللعان إلا 

أدرج التطور العلمي و البيولوجي ضمنها جعل القاضي يستبدل الطرق وسائل الإثبات أين 

يدية بالطرق الحديثة و هذا بالإستعانة بالخبرة العلمية الطبية و التحاليل البيولوجية التقل

 .1لاثبات النسب و نفيه 

لقد تطرق المشرع الجزائري إلى اثبات النسب عن طريق الوسائل العلمية الحديثة   

من قانون الأسرة التي نصت في فقرتها الثانية على أنه يجوز  40بموجب أحكام المادة 

للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب وحتى يمكن الإستفادة من هذه الوسائل 

يكون الإثبات و  أنفي ذلك على  ةاللازمالإجراءات القانونية  البيولوجية لا بد من اتباع

و الخبرة الطبية بموجب حكم قضائي و موافقة أطراف الدعوى على اللجوء إلى النفي 
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 هذه إتمام أمامالنسب و لا توجد أي عراقيل تقف  لإثباتالوسائل العلمية البيولوجية 

 .التحاليل أو التمسك بحق سلامة الجسم أو مبدأ عدم إجبار الشخص بتقديم دليل ضده 

ائل ق الوسي: الإجراءات القضائية المتبعة لاثبات النسب أو نفيه عن طر  الفرع الأول

 العلمية الحديثة 

قسم من أقسامه يكون عن طريق قيد دعوى  أياتصال المواطن بجهاز العدالة أمام  إن  

لقسم القضائي المختص المراد منه الفصل في الدعوى و هذا بموجب عريضة افتتاح ا أمام

دعوى و دفع المصاريف ، و قد تطرق المشرع الجزائري إلى الجهة القضائية المختصة 

من قانون الإجراءات المدنية و  423في اثبات النسب و نفيه بموجب أحكام المادة 

في محتواها بالاختصاص لقسم شؤون الأسرة بالنظر على الخصوص  أكدتالإدارية التي 

و تختص إقليميا محكمة موطن المدعى عليه  1في دعاوى اثبات الزواج و النسب 

من  491و  490الجلسة سرية بحسب المادتين بحضور ممثل النيابة العامة أين تكون 

طرف طلباته و وسائل دفاعه نفس القانون ، و بعد استنفاذ الخصوم في الدفاع بتقديم كل 

 في مواجهة الطرف الأخر يصدر القاضي حكمه في جلسة علنية إثباتاتهو  أسانيدهو 

إذا وجد نفسه أمام طلب  والذي ينتهي إما برفض الدعوى أو بتعيين خبيربحكم مسبب 

 أن إلاو له السلطة التقديرية في ذلك  لنفي أو إثبات النسب بإجراء خبرة علمية قضائي

عدم  تقف عراقيل أمام إتمامه إذا تمسك أحدهم بحق سلامة الجسم أو مبدأ هذا الطلب
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، و في حالة  إلى غير ذلك من الشروط السابق ذكرها إجبار الشخص بتقديم دليل ضده

تعيين خبير و الذي غالبا ما يكون المخبر المتواجد بالجزائر العاصمة مع تبيان المهام 

أخذ عينات الدم أو الخلايا و الطريقة التي تستعمل في مقارنة  التي يقوم بها الخبير من

كان الجينات و تحديد الهدف المراد الوصول إليه من خلال هذا الحكم و هو القول ما إذا 

 . 1المعني من فروع أو أصول خصمه أو ورثته

 : الفصل في دعوى إثبات النسب أو نفيه الفرع الثاني

طرف القاضي و إن كانت تشمل بيانات قطعية عن إثبات المأمور بها من إن الخبرة   

 النسب من نفيه إلا أنها تبقى بدون فائدة إلا إذا صادق عليها القاضي الذي أمر بإجرائها

و تتضمن حالتين تنتهي بإحداهما إما أن تكون الخبرة سلبية بمعنى أن المخبر بعد القيام 

المدعى عليه و هنا  سب لا ينسب لأبيهالإبن محل دعوى الن أنبالتحاليل الطبية تبين 

فإن القاضي يقضي بالمصادقة على الخبرة و رفض الدعوى لانعدام الأساس القانوني و 

تبين و تؤكد أن المدعى عليه ينتسب  الخبرة أنهي  انعدام الإثبات ، أما الحالة الثانية

بالمصادقة على  إليه الطفل بعد إجراء التحاليل الطبية على كلا الطرفين و هنا يقضي
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الخبرة و إلحاق نسب الطفل إلى أبيه و أمر ضابط الحالة المدنية بقيد هذا الحكم في 

       . 1سجلات الحالة المدنية

 الثاني: تقرير القاضي في ترجيح الأدلة لإثبات أو نفي النسب المطلب

 ، وإن الإثبات بصفة عامة هو تأكيد وجود أو صحة أمر معين بأي دليل أو برهان 

بين الإثبات و النفي في مجال النسب ، الترجيح بين الأدلة  للقاضي في ترجيح الأدلة

الشرعية كمصدر أساسي و طريق تقليدي و الأدلة العلمية كمستجدات أملتها التطورات 

     العلمية و التكنولوجية في مجال النسب . 

ثبات لأدلة العلمية في ا: تقرير القاضي في ترجيح الأدلة الشرعية على االفرع الأول

 النسب

المتعارف عليه أن الفراش و الإقرار و البينة أدلة شرعية لاثبات النسب عمل بها الفقهاء   

ل و مع ظهور الطرق العلمية الحديثة حدث نوع من التعارض مما أدى لوقت طوي

في تحديد منزلتها ، وسلك المشرع مسلك الرأي الذي يقدم الأدلة  الاختلافبالفقهاء إلى 

الطرق عليه في دعوى إثبات النسب أن يلجأ إلى  القاضيف ة ،على الأدلة العلمي الشرعية
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الشرعية أولا و إذا استحال الأمر أمكنه اللجوء إلى الطرق العلمية و تسبيق الطرق 

 .1من قانون الأسرة  40نص المادة الشرعية عن الطرق العلمية الحديثة واضح ب

في نالقاضي في ترجيح الأدلة الشرعية على الأدلة العلمية في  اني: تقريرالفرع الث

 النسب

أجاز المشرع الجزائري للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية بالمادة المذكورة أعلاه غير   

دون تعديل بأن  41أنه سكت عن ذلك فيما تعلق بدعوى نفي النسب ، إذ ترك المادة 

بالطرق المشروعة و و لم ينفه  ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن الإتصال

الطريق الشرعي الوحيد الذي قال به فقهاء الشريعة الإسلامية في مسألة نفي النسب هو 

في دعاوى نفي النسب ،  بالطرق العلمية الأخذتقرير القاضي في  إشكالليطرح  اللعان

إلا أن الإجماع على عدم تقديم الأدلة  ذكرنا سابقا فقد حدث تعارض بين الفقهاء وكما

الشرعية )اللعان ( ثابت و هو ما سار عليه  الأدلةالعلمية ) البصمة الوراثية ( على 

، و أن نصف سطر الذي احتوته المادة المتعلقة بالطرق العلمية في  المشرع الجزائري 

تسمح للقاضي بالتوسع و بناء حكمه في قبول طلب النسب  مجال النسب غير كافية و لا

أو نفيه و هو الأمر الذي يبرر الواقع المعاش في قطاع العدالة أين يقوم القضاة باللجوء 

في إثبات النسب بدل العلمية بالرغم من إلى وسائل إثبات شرعية مثل الشهود و الفراش 

     اتاحتها و توفير وسائلها .
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 :  الثاني ملخص الفصل

إن حصر المشرع الجزائري لنفي النسب في الطريق الشرعي الوحيد و هو اللعان ، و    

يجعل السؤال  استحداثه للطرق العلمية الحديثة و استخدامها في مجال الإثبات فقط

في مجال نفي  للقاضيأن السلطة التقديرية الممنوحة ، لا قيمة له ذلك المطروح أعلاه 

بخضوع الأطراف لإجراء  حتى و إن أمرجرى الملاعنة بين الزوجين الذي أالنسب و 

مشمولا بجملة من الشروط  تحاليل البصمة الوراثية بناءا على طلب من الزوج أو الزوجة

و الإحتياطات ذلك أن الطرق العلمية الحديثة حتى و إن كانت قطعية الدلالة إلا أن 

يحد من هذه السلطة التقديرية  ائح المجتمعو امتداد أثاره لكافة شر  خطورة موضوع النسب

لأن  اسثناءكو يجعل القاضي يتحرى كل الطرق الشرعية كأصل و لجوئه إلى الخبرة 

 فكأنما أحيا الناس جميعا ". أحياهاالأصل ثبوت النسب لا نفيه " فمن 
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نا نسيج الأسرة ، حاول باعتبارهامن خلال دراسة رابطة النسب إثباتا و نفيا   
ة على الدراسة القانونية للطرق الشرعية و العلمي بالاعتمادلجة هذا الموضــوع معا

لة، دمن قانون الأسرة المع 40التي جسدها المشرع الجزائري في المادة المستحدثة 
بما أتى في الشريعة الإسلامية بأخذه الفراش  اقتدىإلى أن القانون  ناو توصل

 للطرق العلمية في مجال النسب اعتمادهكأساس للنسب و بالإقرار و البيّنة كما أن 
خروجا على مبادئ الشرع طالما أن الهدف منها هو وضع الحقائق في  دلا يع

لد ر شرعا بأن الو و بالتالي فإن التسليم بذلك يؤصل ما هو مقر  مكانها الصحيح،
بالشروط و الضوابط العلمية،  الالتزامللفراش مع ضرورة أخذ الحيطة و الحذر و 

 كطرق قطعية الدلالة إلا أنها تبقى خاضعة لتقدير المحكمة. اعتمادهاو رغم 
الوخيمة  الأثارو يتضح لنا جليا ما للموضوع من أهمية بالغة تتمحور أساسا في 

بعد محاولتنا ، و بناء عليه قمنا  ككل التي قد تنعكس على الطفل و المجتمع
 باستخلاص بعض النتائج نلخصها فيما يلي : لات المطروحة االإجابة على الإشك

يلحقه فلا يمكن اثباته  ما أوإذا لم يثبت نسب الطفل عن طريق الزواج الصحيح  ــ
لا بالإقرار و لا بالبينة و لا حتى بالطرق العلمية ، و العكس إذا ثبت بالطرق 

اللجوء إلى باقي الطرق ، و للإشارة  العلمية و العكس إذا ثبت به فهو يغني عن
      . ن الطفل معلوم النسب يخرج من دائرة الإثباتإف

يطرح إشكالية في تطبيقه على مستوى  من قانون الأسرة 40كما أن نص المادة 
أقسام شؤون الأسـرة، لهذا لا يزال النسب يثبت بالطرق الشرعية و يعود ذلك إلى 
وجود مخبر وحيد تابع للشرطة العلمية، و تعيين القائمين بالتحليل الجيني يرجع 

بير ن فيها القاضي خيلمديره، و هذا لا يتماشى مع إجراءات الخبرة القضائية التي يع
الأمر الذي يحتم على المشرع ضرورة  محلف للقيام بالإجراءات المطلوبة منه،

من قانون الأسرة، و رغم  40/2ة تطبيق المادة ين كيفإصدار نصوص تنظيمية تبي
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إرتفاع  ناتنظيم قواعد النسب شرعا وقانونا إلّا أنه و خلال السنوات الأخيرة لاحظ
إلى الثورة التي عرفتها وسائل التواصل عدد قضايا النسب و يعود سبب ذلك أساسا 

 الإجتماعي من فايسبوك ، تويتر ، ماسنجر و تطبيقاته المختلفة التي ساهمت في
إنتشار العلاقات الغير شرعية و تنامي ظاهرة الزواج العرفي أمام رفض الآباء 

، و  جة في إثبات العلاقة الزوجية أمام المحكمةالإعتراف بأبنائهم بعد فشل الزو 
من ذلك إلا أنها ستواجه حتما رفض الزوج الإعتراف بالنسب و  تنكحتى لو تم

رفض إجراء التحاليل إستنادا إلى أن القانون لا يلزمه بالخضوع للتحاليل البيولوجية، 
من إصدار نص يمنح للمحكمة الحق في إخضاع الأب لهذه  دو لذلك لا ب

 التحاليل، و إذا رفض يعتبر رفضه دليلا  على صحة نسب الإبن لـــه.
مصلحة  أمامالطرق المشروعة لنفي الولد هو اللعان غير انه و وقوفا  أقوى ــ إن 

، و حماية له من الضياع يرجح الإستعانة بنتائج الكشف  أصلهالطفل في معرفة 
شارة فإن ذلك يبقى خاضعا عن الشفرة الوراثية للتقليل من حالات النفي ، و للإ

 لسلطة القاضي التقديرية . 
النسب على مستوى المحاكم، و  و نفي و في الأخير و مواجهة لكثرة قضايا إثبات

 ب إتخاذ حزمة من الإجراءات كما يلي:ة لما سبق إقتراحه فإن الأمر يتطلإضاف
تكون الأسباب ـ نقترح التمييز بين الأسباب المنشئة للنسب و طرق إثباته على أن 

أما عن طرق اثبات  المنشئة هي : الزواج الصحيح ـ الزواج الفاسد و نكاح الشبهة ،
فتكون  الأبتكون بالحمل المشاهد و الولادة أما من جهة  الأمالنسب من جهة 
 الوسائل العلمية المحددة في قانون الأسرة أوشهادة التسامع  أوبشهادة شاهدين 

على ان تكون محاطة بجملة من الضوابط و  02فقرة  40الجزائري حسب المادة 
    الشروط للعمل بها مشمولة بعقوبات صارمة للرافضين الخضوع لهذه الطرق .
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إجراء تعديل تشريعي يضع التحاليل الجينية ضمن الإجراءات الملزمة و يتضمن  ــ 
ل اثية مع تحمتحليل البصمة الور بالخضوع لإجراء  التعديل ضرورة إلــزام الزوج

 الدولة تكلفة إجراء هاته التحاليل.

 ين في التحاليل الجينية على مستوى المحاكم.تكوين خبراء محلفين و مختصــ 

اج العرفي مع إصدار تعليمات لأئمة المساجد بمسك الحد من إنتشار ظاهرة الزو  ــ
 ا عند الحاجة.جوع إليهر ة لهذا الغرض حتى تسهل عملية السجلات خاص

  بعد إجراء البصمةإستخراج شهادة بقيد ميلاد طفل إلاإستصدار قرار إداري يمنع ــ 
لطفل مطابقة لبصمة الأبوين الوراثية لترفق بتلك الشهادة، على أن تكون بصمة ا

 لة في عقد زواجهما.المسج

لمعرفة إصدار قرار مثيل للأطفال اللقطاء و مجهولي النسب للبحث عن ذويهم أو  ــ
من أحكام شرعية  ق بذلكلإنسابهم إليهن شرعا لما يتعلأمهامتهم على الأقل، و ذلك 

 مات .... كالميراث و المحر 
مع إعفاء إجراءات دعوى إثبات  نهائياالأحكام القاضية بإثبات النسب  صدورــ 

 النسب من الرسوم القضائية.
ــ و في الأخير شمول حركة التعديل على عدد أخر من القوانين حتى تربط وثيقا 
بمثل هده المستجدات الطبية ، نذكر منها قانون الأسرة ، القانون المدني ، حتى 
 يحصل نوعا من التكامل و الإنسجام بين التشريعات الوضعية و الحقائق العلمية .  

مسايرة للعصر و أخذا بالحقائق العلمية، و  إتخاذ هذه الإجراءات المقترحة يعد إن
يعطي للطفل الحق في دفع العار عنه بالإنتماء إلى والدين حقيقيين، و هذا هو أقل 

 حق يمنح لطفل القرن الحادي و العشرين الذي ولد في ظل الثورة المعلوماتية.
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 المصادر:أولا 

 .القرآن الكريم-1

 :  السنة النبوية 2

، دار ابن كثير 1محمد بن اسماعيل البخاري ، طالله صحيح البخاري، لأبي عبد ا-*
 .م2002هـ ،1424للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت ،

السيد سابق ، فقه السنة ، المجلد الثاني ، الأجزاء من السادس إلى الحادي عشر ،  *
 . 1977دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 

 ، ضعفه الألباني 2256سنن أبي داوود ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، حديث رقم *

  الموسوعة الحديثية , الدرر السنية , الدار قطني
، نقلا 3أخرجه أبو داود و النسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان، سبل السلام، ج *

عن: يوسف   قاسم، حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة 
،1992 ، 

   ثانيا: المراجع.

 النصوص القانونية: /1

  الدستور:-أ 

يتعلق بإصدار نص تعديل  7/12/1996مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم *
صادر بتاريخ  76،ج.ر.ج.ج، ع 28/11/1996الدستور المصادق عليه في استفتاء 

المؤرخ في  03-02،المعدل و المتمم بالقانون رقم 8/12/1996
،الصادرة في 25المتضمن تعديل الدستور، ج. ر. ج. ج، ع 10/04/2002
 15/11/2008المؤرخ في  08/19، المعدل بموجب قانون رقم 14/4/2002

، 16/11/2008الصادرة في  63المتضمن التعديل الدستوري، ج. ر. ج. ج، ع 
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، 14، ج ر ع 06/03/2016المؤرخ في  01-16المعدل و المتمم بالقانون رقم 
 .  07/03/2016الصادرة في 

 النصوص التشريعية: -ب

 النصوص التشريعية الوطنية: /1

 ، يتضمن قانون العقوبات، المعدل 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66لأمر رقم ا*

، المؤرخة في 07، ج ر ع 04/02/2014المؤرخ في  01-14والمتمم بالقانون رقم 
16/02/2014 . 

، يتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم 19/02/1970المؤرخ في  20-70الأمر رقم * 
 20، المؤرخة في 49، ج ر ع 2014غشت  09المؤرخ في  08-14بالقانون رقم 

 . 2014غشت 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  26/9/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم  *
 . 30/9/1975الصادرة في  78ج. ر. ج. ج.  ع 

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم  1984جوان  9المؤرخ في  11-84الأمر رقم  *
  1984. لسنة  15ج. ر عدد  27/2/2005المؤرخ في  02-05بالأمر 

يتضمن قانون الإجراءات المدنية  25/2/2008المؤرخ في  09-08*الأمر رقم 
 . 23/4/2008الصادر في  21والإدارية ج ر. عدد 

 النصوص التشريعية الأجنبية: /2

 هـ ،1424ذي الحجة  12، صادر في 1.04.22ظهير شريف رقم  *

 ، بمثابة مدونة الأسرة. 03/70، بتنفيذ القانون رقم 03/02/2004
 ج/ النصوص التنظيمية :  

خاص باستلحاق المكفول  13/1/1992المؤرخ في  24-92مرسوم تنفيذي رقم *
، يتمم المرسوم رقم 22/01/1992صادرة في  05بالكافل عن طريق الاسم، ج ر ع 

 قب.  ، المتعلق بتغيير الل03/06/1971المؤرخ في  71-157
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 /الكتب: 2

 أ/ الكتب العامة:

 1986في الزواج و الطلاق  طبعة سعد فضيل الشرح قانون الأسرة الجزائري *
سماعيل أمين نواهظة وأحمد محمد المومني ،الأحوال الشخصية، فقه النكاح ،دار *ا

 . 2010المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،الأردن، 

*العبودي عباس، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، دار 

 . 2002الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن 

القانونية ، مصر ، أحمد نصر الجندي ، الطلاق و التطليق و أثارهما ، دار الكتب  *

 . 2004طبعة 

قرارات المحكمة العليا ، المستشار صديق تواتي ، قانون الأسرة في ضوء الفقه و *
ال الجزء الأول ، الزواد و انحلاله و أثاره ـ النيابة الشرعية ، الديوان الوطني للأشغ

 . 2021التربية و التمهين ، جوان 
شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، زاد المعاد في هدي خير العباد ، *

 1985الرابع ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب العلمية ، بيروت لبنان ، الجزء 

*العبودي عباس، شرح أحكام قانون البينات، دراسة مقارنة معززة بآخر التعديلات 

 . 2007التشريعية و القانونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان، 

، ديوان المطبوعات  2*العيش فضيل ،قانون الأسرة مدعم باجتهادات المحكمة العليا، ط

 . 2007الجزائر،الجامعية، 

*الغوثي بن ملحة، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة  الجزائري، ديوان 

 2013المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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، ديوان المطبوعات  3*الغوثي بن ملحة ،قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ط 

 . 2015الجامعية،الجزائر، 

،  4ط  1قانون الأسرة الجزائري، الزواج والطلاق، ج *بلحاج العربي ،الوجيز في شرح

 . 2005ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر ،

 *بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري وفقا لأخر التعديلات 

، ديوان المطبوعات           6، ط 1ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العليا،ج
 .  2010الجامعية، الجزائر، 

 *بلحاج العربي ،أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة

 . 2013والنشر والتوزيع، الجزائر،

*بلحاج العربي ،بحوث قانونية في قانون الأسرة الجزائري الجديد، ديوان المطبوعات 

 . 2015الجامعية، الجزائر، 

جابر عبد الهادي سالم الشافعي ،أحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي *

 1892 ..2007والقانون الوضعي، دار المعرفة الجامعية، د.ب.ن. 

 *دلاندة يوسف ، قانون الأسرة منقح بتعديلات التي أدخلت عليه بموجب الأمر رقم     

 .2009، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، 2، ط 02 - 05

*حسين علي شحرور ،" الطب الشرعي "مبادئ و حقائق "، مكتبة نرجس، د.ب.ن، 

 د.س.ن. 
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لحسين بن شيخ آث ملويا ،المرشد في قانون الأسرة مدعم باجتهادات المجلس الأعلى *

 . 2014،و المحكمة العليا، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر 

، دار  1سمارة محمد ،أحكام و آثار الزوجية شرح قانون الأحوال الشخصية، ط *

 . 2008الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ،

 . 2002سعدي أبو جيب ،القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق،*
انون باديس  ذيابي ، حجية الطرق الشرعية و العلمية في دعاوى النسب على ضوء ق *

، نظام ( ADN )  الأسرة الجزائري،اقرار،بينة، تلقيح اصطناعي ، البصمة الوراثية  
دراسة مدعمة بالإجتهاد القضائي ، دار الهدى ،عين مليلة (ABO) تحليل الدم 

 2010،الجزائر، 

شامي أحمد ،قانون الأسرة الجزائري تطبيقا لأحدث التعديلات، دراسة فقهية ونقدية *

 .  2010الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،مقارنة، دار 

  الكتب المتخصصة:/ ب

عيدان أسماء ، اثبات النسب في القانون الجزائري ، بيت الأفكار ، الطبعة الأولى س*
 . 2020نوفمبر 

مضاء منجد مصطفى ،دور البصمة الجينية في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي، *
 .2007نايف العربية، الرياض ،مركز الدراسات والبحوث، جامعة 

فؤاد عبد المنعم أحمد ،البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين +الشريعة *

 والقانون، المكتبة المصرية، د ب ن ، د س ن. 

 ئس ، دار النفا 1خليفة علي الكعبي ،البصمة الوراثية وآثارها على الأحكام الفقهية، ط *

 . 2002للنشر والتوزيع، الأردن ،
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*جلال الجابري , الطب الشرعي و السموم , الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع , 

 , عمان الأردن . 2002الطبعة الاولى , الاصدار الأول 

  : الرسائل والمذكرات الجامعية./3

 أ/ أطروحة الدكتوراه:

شهادة يوسفات علي هاشم، أحكام النسب في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل *

الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم        

 . 2015السياسية، تلمسان،

*رابحي فاطمة الزهراء، إثبات النسب، أطروحة الدكتوراه في الحقوق ،فرع القانون 

 . 2012الخاص، جامعة الجزائر ،كلية الحقوق، 

 ب/ رسائل الماجستير:

أحمد عمراني ،أحكام النسب بين الإنجاب الطبيعي و التلقيح الاصطناعي رسالة 

  2000ماجستير في القانون الخاص سنة 

، مذكرة لنيل شهادة  بوزيد خالد، النسب في تشريع الأسرة و الاجتهاد القضائي*

 . 2010/2011، كلية الحقوق، 01الماجستير في القانون الخاص ،جامعة الجزائر

  مذكرات الماستر:ج/ 
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عة *البروكي مينة، الفاتحي الزوهرة، العيادي رشيدة،وسائل إثبات النسب ونفيه بين الشري

والقانون المغربي، بحث لنيل شهادة الإجازة ،جامعة ابن زهر ،كلية الحقوق القانونية 

 . 2013والاقتصادية والاجتماعية، أكادير ،

 المقالات: /4

لات البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات "، مجلة علمية أسامة محمد الصلابي،" مجا*

 . 2011، 35محكمة، عدد 

 العربي أحمد بلحاج، المبادئ " الشرعية و القانونية التي تحكم عملية التلقيح*

  .هـ 1434، سنة 06الاصطناعي"، المجلة القضائية، العدد ،

 النسب "، دفاتر بن صغير مراد،" حجية البصمة الوراثية ودورها في إثبات *

 2013، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان ،09السياسة والقانون، عدد 

الإثبات "، مؤتمر  بن إبراهيم آل قرون،" البصمة الوراثية وأثرها فيالله زيد بن عبد ا*

 .  م 2014هـ ،   1435، 01القرائن الطبية المعاصرة و آثارها الفقهية، مجلد 

الاستفادة  البصمة الوراثية، مفهومها، حجيتها، ومجالاتياسين بن ناصر الخطيب ،" *

د منها، والحالات التي يمنع عملها فيها، والاعتراضات الواردة عليها"، مجلة العدل، عد

 هـ، 1430، س 41

*يوسفات علي هاشم،" أثر تحاليل الدم في ضبط النسب "، دفاتر السياسة والقانون عدد 

 .،أدرار، جامعة العقيد أحمد، دراية  06

 علي الصيفي وعارف عز الدين حسونة،" تحليل الدم ودوره في إثباتالله * عبد ا
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  2011، 38، مجلد 02النسب وجرائم الخمر والقتل في الشريعة والقانون "، العدد  *

 المجلات : 

بن شويخ الرشيد، الطرق الشرعية و القانونية لثبوت النسب أو نفيه ، مجلة العلوم  *

 .2005،  3، العدد  بكر بلقايد بتلمسان ،كلية الحقوق دارية ، جامعة أبو القانونية و الإ

, جامعة أبو بكر بلقايد   142، عام ،  14مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ،السنة  *
 بتلمسان ) الجزائر( .

 . 2015مجلة المحكمة العليا , العدد الثاني ,  *

 . 2019العدد الأول  مجلة المحكمة العليا *
 مجلة الروافد للدراسات و الأبحاث في العلوم الاجتماعية و الانسانية *
ور , للدكت 2004-2003لسنة  14محاضرات القيت على الطلبة القضاة الدفعة  *

 محمد شريف قاهر , استاذ بالمدرسة العيا للقضاء .

 المواقع الإلكترونية:/5

الجزائري على موقع نسب الولد بعد الفرقة بين الزوجين في القانون *
 . :www.droit7.blogspot.comالانترنيت

حجية الطرق العلمية في مجال إثبات النسب والعقبات التي تواجهها، على موقع *
 . :www.droit7.blogspot.comالانترنيت 

 .  www.marocdroit.comسعيد الزعيم، إثبات النسب , على موقع الانترنيت *

بحث حول إثبات النسب بالبصمة الوراثية على الموقع الانترنيت ر محمد الأشق*
www.islamtoday.net  . 

على موقع الأنترنيت  –مفتي الديار المصرية  –مقال للدكتور نصر فريد واصل  1
www.islamtoday.net . 

النسب في قانون الأسرة الجزائري , مقال منشور على  إثباتسمار عبد العزيز , *
 www//httpslaw/net mohamah. الموقع 

http://www.marocdroit.com/
http://www.islamtoday.net/
http://www.islamtoday.net/
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 الصفحة محتوى الفهرس
 أ مقدمة 

 02 طرق إثبات النسب الفصل الأول

 03 نسب المبحث الاول : الطرق الشرعية لاثبات ال

 04 المطلب الأول : الزواج الصحيح و الزواج الفاسد و نكاح الشبهة 
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 28  الفرع الثاني : خصائص البصمة الوراثية

الفرع الثالث : شروط و ضوابط العمل بالبصمة الوراثية في مجال إثبات 
 النسب                                                                 
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 64 الفرع الثاني : الفصل في دعاوى اثبات النسب أو نفيه

 65 نفي النسب  أولاثبات  الأدلةالمطلب الثاني : تقرير القاضي في ترجيح 
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 ملخص
عالجت هذه المذكرة مسألة قديمة حديثة هي مسألة النسب في ظل التعديلات الأخيرة لقانون 
الأسرة الجزائري، حيث بينا الأهمية البالغة التي يحظى بها النسب في كل من الشريعة 

بالطرق الشرعية لإثبات و هي الفراش و الإقرار و البينة  أالإسلامية و التشريع الجزائري بد
ء المتفق أو المختلف عليها بينهم ، ثم الطرق العلمية الحديثة التي اقرها المشرع بموجب سوا

كانت محل جدل  الأخيرةالتعديل الجديد من قانون الأسرة و بالتحديد البصمة الوراثية،  هذه 
المشرع على  أبقىكبير بين الفقهاء بين مؤيد و معارض لما لها من نتائج قطعية الدلالة ، و 

ريق الشرعي الوحيد لنفي النسب و هو اللعان و هو ما يطرح من اشكالية مدى نجاعة الط
ليضاف الطرق العلمية الحديثة في مجال النفي ، تاركا المجال مفتوحا للسلطة التقديري للقاضي 

 خطورة الموضوع  أمامبذلك عبء ثقيل للعدالة الجزائرية 
Résumé 

Cette mémoire traite un problème ancien et récent, laquestion de la 

lignée à la lumière des récents amendements au Code de la famille 

algérienne, Là où nous avons expliqué la grande importance que revêt la 

lignée tant dans la loi islamique que dans la législation algérienne, cela a 

commencé par les méthodes juridiques pour prouver que le lit, la 

reconnaissance et la preuve, qu'ils soient d'accord ou non entre eux, 

Ensuite, les méthodes scientifiques modernes approuvées par le 

législateur dans le cadre du nouvel amendement de la loi sur la famille, 

en particulier les empreintes génétiques Cette dernière a fait l'objet d'une 

grande polémique parmi les juristes entre partisans et opposants en 

raison de ses résultats définitifs, et le législateur a retenu le seul moyen 

légal de nier la lignée, qui est la malédiction, ce qui pose le problème de 

l'efficacité des méthodes scientifiques modernes dans le domaine du 

déni, laissant le champ libre à l'autorité discrétionnaire du juge pour 

alourdir la justice algérienne devant la gravité de l'affaire. 


